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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ﴿لا يشكر الله من لا يشكر الناس ﴾ 

 وإن الشكر لله عظيما، والحمد لله صاحب الجود والمنى.
نشكر من سطر مذكرتنا بأحرف من تعب وأنامل من ذهب وجعل اسمه مدون بين العبارات 

 والكلمات فهو الأستاذ الذي طالما عرف بشمائله. 
 إلى الذي ساعدنا حتى تم إخراج هذه المذكرة إلى عالم النور 

 يخ قويـــدر ش إلى الأستاذ المشرف
 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء لجنة المناقشة

 من زرع في الإرادة لتوصيلنا الى هذا النجاح  إلى
 كما لا أنسى كل من قدم لي العون لإنجاز هذه المذكرة  

 من قريب أو بعيد.
 والشكر والحمد لله أولا وآخرا 
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 مقدمة: 
  اطر ومخ  ،بهة  المحيطئة  البين  م  انس الإنة  حماي   البشرية،  الحياةن  مة  سابقت  فترا  فية  الغايت  كان  ذاإ

  ومتطلباته،  انس الإنن مة الحماي لىة إحاج في ئة، البي نبأ ينذرن الراهع الوض نإف ،عناصرهات تقلبا
  باعتبارها  وحمايتها،ئة  البي  علىظ  الحفاة  ضيق  اليوم،  العالم  يواجهها  التيت  التحدي   أهمن  م  داغ  حتى
 ة.   الأساسي انس الإن حقوقن م حقا

  عنه ج  ينت  لما  ،ةجانبي   ثارن آم  وماله  وتكنولوجي،  عملي  تقدمن  م  العالم  يشهده   ماء  ضو   وعلى
  طيرة، الخت  نعكاسالاا  هذه ة  مواجه   نإ ف  ضرر،  أيمائة  بالبي  أضرارها  فيك  شلا    ، ت ونفايت  انبعاثان  م

ت تمحور   ، ة عالمي  مم ق  وعقدة   دوليت  ياقاتفا  عدة   برامبإ  ة،الدولي  الجهود  كامل  تضافرت  استوجب
 .   انس نلإلة يفــظنئة بي لضمانة الكفيل  بلس ال يجادإ حول تهالاانشغا

ع  ترج  ت،العقبان  مة  جمل   ،ةالقانونيـــــة  الترسان  هذهن  م  المرجوةف  الأهدا   يـــــدس ت   ىلاق  دقو 
  تكفل   تفعيلت  ليا لآ  فتقارهالا  أو  ، ليهاإ  نضماملاا  فيى  الكب ة  ناعيصال  الدول  خر ألت  ماإ  مجملها

ث  التلو ن  م  المزيد  لتهديد ة  عرض  العالم  ليبقى  ة،الواجبة  بالشفافي  لتطبيقها  ،ةالضروري  والحوافزت  اءالجزا
 .   البيولوجيع التنو  وتدمير ي،ئالبي

 ع:    لموضو ا أهمية
  لتوفيرة  اللازمة  والدولية  الوطني  القواعد  رار إقو   ، ئةالبية  حماي   نإ  القول  ،ء شي  فية  المبالغن  مس  لي

  كانء  سوا  ،ةالدولي  الدوائرن  م  الكثير  اهتمام  علىت  استحوذ  التيع  المواضين  م  باتا  ، ةالحماي  هذه
 ة.    ل صالت ذا ت ماظالمنن م يرهاغ أو المتحدة الأمم طارإ فيك ذل

ت  وبدأ  ة،الحرج  الفترة  هذه  خلال  ضدهاف  المقتر ء  عتدالاا  طورةبخ  عالمي ك  دراإ  تولد  أن  فكان
 .   بها الإضرارب تن واعدق برصدة والمحلية العالمية القانوني مظالن

  مرتكزائة،  البية  لحماي  الدولي  القانونأ  فنش   ،ضالغر   لهذا ة  دوليت  ياقاتفا  عدةت  أبرم  وبالفعل 
 ى.   الأخر  الدولئة ببي ضررث حداإ بعدم الدولي، لتزاملااض فر  على
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إيئالبي   الأضرارن  م  التقليل  اني،س الإن  الدولي   القانون ف  واستهد    اعتباره ن  يمكى  تو س م  لىة 
    ة.كريس الع الضرورة تقتضيه ماع مة بالموازن   محتملا،

، ةلحس المت  النزاعا ء  أثنائة  البية  حماي   واعدك قانتها  جرم  فقد  ،الجنائي  الدولي  القانونن  ع  أما
    .للمنتهكينة الجنائية وليسؤ بالم رقوأ

ة  بحماية  المعني  والأحكام  القواعدة  ماهي  ببيانها   ،ةالقانوني  أهميتهاة  الدراس  هذه  تمدس ت  هنا،  نم
ى مد  علىف  و قللو   الجنائي،  الدولي  القانون  و   انيس الإن   الدولي  القانون  في   والمشيدة،ة  الطبيعيئة  البي
  هذه ن  عة  الجنائية  وليـسؤ الم  مضمون  تحديد  ثم  ة، ومن حماين  م  القواعدك  وتل  الأحكام  هذه  توفره  ما

    ة. الحامي القواعدك انتهان عة  المترتبت اءوالجزا الأضرار،
 :   لموضوع ا تيارخأسباب ا
  ، عالموضو   هذا  فيث  للبحة  الراهنث  والأحداة  القانونيت  تجداس الم ن  م  العديد  شجعتنا  لقد

  سواه   دونة  للدراس  اختياره  في  كبير  حد  لىت إساهم  التية  يخصالش ت  النزاعا  حقخس  نب  أن  دون
و عالمواضين  م   هي   والتي   ،ئة بالبي  الإضـــرارة  مشكل ة  طبيعن  مع  ناب  ، عالموضو   ختيار ب لاسب  أهم، 

 ة.          سلوكيـــــة مشكلــــ ،سبالأسا
 هذه ت  سلوكيات  كان  ذاإف  فيها،ش  يعي  الذي  ان س بالإن  ثرأوتت  ثرؤ ت ئة  البي  كون  ك،ذلى  دؤ وم
 أهم  ذاته  حد  في  يعدك  ذل  نإف  وحمايتها،  عليهاظة  المحافت  مقتضيا  على  خروجا  تمثللا    الأخير،
 ة.    يئ البيت نتهاكالاان م للحد ة الأساسيت الضمانا
 برازإ  خلالن  مإلا    ،ك ذل  يتمن  ول  ،ت رفاصوالتت  لوكياس ال  تعديلة  محاول  يقتضي  الأمر  نإف  وعليه،

   ،ئةالبي ة حماي مجال في اني،س الإن الدولي القانون واعدق ونشر ،ة المشتركة ي ئالبيح الـصالم
ـــــ  التيت  لفاؤ المف  تل مخ  علىع  المتواضــــع  طلالاوبا ض  بع  ناس لم  ، ئةالبية  حماي ع  موضو ج  تعال

 ،ةلحس المت  النزاعا  خلال  دوليائة  بالبي  الإضرارة  لجريم  الملائم  القانونيف  التكيي  تناول  في  ورصالق
ب بس بة  القائمت  وليا سؤ الم  وتحديد  ،ة ـئبالبي  الإضرارن  عة  المترتبـت  اءالجزاف  يكتنـــ  الذيض  والغمو 

 ك.   نتهالاا هذا
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 أهداف البحث:   
  د ق  نجدها  ،ة  متشعب  أبعادن  م  تتضمنـه   وما  ،ةلحس المت  النزاعا  فية  ــــئالبي ة  حماية  ضيق  أن  ،قعالوا

 ث.   الحدي  رصالع في القضاي أخطرن م كواحدة  ،ن الأخيرين العقدي في هاس نفت طرح
  ها، غبلو   يرجىف  هداأكة  العريض  طوطوالخ  ،ت شرا ؤ المض  بع  لىإ  الوصول  ،ة  الدراس  هذه  في  وسنحاول

 ف:   الأهدا  هذه بينن ،ومة ملائمة فصبة الحماي  تتم حتى
ة  بحماي  يتعزز  لم  ذاإ  بالفشل،  عليها  محكوم  المدنيين   كان س الة  حماي  نبأ  يقضي   القانوني  المنطق  أن  - 1
ئة  البي ة  هميبأ  الوعي  نشر ة  الدراسف  أهـدان  م  ن إف  ،ك ذا  ذإفيـه،و   يعيشون  الذي  ي ئالبيط  للوسـة  ويق

ة  تاليق  وسائل  دامخ است  رظح  أو  تقييدت  معاهدا  نطاقع  توسي  على  كيد أوالت   والمشيدة،ة  الطبيعي
     ى.   الأخر ح  ليس الت  مظن  تقييد  نحو  دماق  بالمضية  والمطالب  ،ةلحس المت  النزاعا  كل  لتشمل  ،ةمعين

 ة:   يج هالمقاربة المن -سادسا 
فالمنهج السائد في هذا الموضوع هو المنهج التحليلي الذي يقودنا إلى فهم النصوص القانونية  
وتحليلها وتقدير مدى كفايتها في إرساء قواعد الحماية الجنائية للبيئة، وذلك لتوضيح كل الثغرات 

حلول اقتراح  محاولة  مع  الجزائية  القانونية  المنظومة  في  الواردة  والنقائص  لمواجهة    القانونية  قانونية 
الإعتداءات على البيئة. كما استعنا بالمنهج الوصفي الذي تّم استعماله عند وضع التعريفات التي تهمّ  
الوطنية والعربية والأجنبية التي تناولت   النصوص  الموضوع، والمنهج المقارن الذي يساهم في مقارنة 

إمّا لوجود حكم يختلف عن ما هو  موضوع البحث، بالإضافة إلى موقف القضاء المقارن، وذلك  
وارد في التشريع والقضاء الوطنيين أو لعدم ذكر المسألة محل البحث في القانون أو القضاء الوطني 

 أصلا. 
 :   البحث ةإشكالي

الدراسة وتعددها، فقد حاولنا ضبط إشكالية تحدد مجرى  بالنظر إلى تشعب مواضيع هذه 
التساؤل التي تكفل الحماية حول:    البحث، وتبز معالمه، مفادها  الدولية  القواعد  مدى فعالية 

 .   الجنائية للبيئة؟
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ة  الإجاب  علىة  الدراس  هذهت  انكب  ،ةفرعي ؤلات  اس ت  تثار  ،ةالإشكالي  هذهت  تح  أنه  وجلي
 :   عنها
 ؟   والأحكام القواعد هذهب بموجة للحماي المقررةت الضمانا هي ما
   ،؟ لتدعيمهاى أخر  واعدق لىة إالحاج ، وعدمةالحماي  هذهء ضفاإ في القواعد هذهة كفايى  مد
ء؟ عتدالاا  لهذا  الجنائي  الدولي  القانونف  تكيي  هو  ماة،  الحامي  للقواعدك  انتهاث  حدو   حال  في

 ك؟ ذلن عة الجنائية الدولية وليسؤ المت ثبان إيمك ،وكيف
 ؟  الجنائي الدولي القانون ورظمنن م ،ئة بالبي الإضرارن عة المترتبت اءالجزا هي ما

  فصلين: ولتحليل هذه الإشكالية، تّم تقسيم هذه الدراسة إلى خطة ثنائية تشمل 
إلى  الثاني  الفصل  وتطرقنا في  الدولي،  القانون  نطاق  البيئية في  الجرائم  بعنوان  الأول   الفصل 

    الأحكام الإجرائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية. 
 
 

 



 

 

 :الفصل الأول
  الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.  
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 الفصل الأول: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.   
الجرائم البيئيـة الدوليـة كغيرهـا مـن الجرائم الدوليـة يحـددها القـانون الـدولي الجنـائي والمعاهـدات  
التـي تتضـمن الجرائم الدوليـة لا تنشـئ هـذه الجرائم وإنمـا هـي تؤكـد وجودهـا وتكشـف عـن العـرف 

ب العالميـة الثانية تقنين الجرائم البيئيـة الدوليـة  الـدولي الـذي أنشـأها وقـد حـاول المجتمـع الـدولي منـذ الحـر 
وأسـفرت تلـك المحـاولات المتتاليـة إلـى الـنص عليهـا فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  
 وهـو النظـام الـذي قـنن تلـك الجرائم والعقوبـات المقررة لها، فالجريمة البيئية الدولية لا تختلف في هـذا

الخصـوص عـن الجرائم العاديـة فـي التشـريع ال ـداخلي ،فهـي جرائم مدونـة، أركانها محـددة وكذلك 
عقوباتهـا، وفيما يلـي سنسـتعرض ماهيـة الجريمـة البيئيـة الدوليـة )المطلـب الأول(، والطبيعـة القانونيـة  

         للجريمـة البيئية الدولية )المطلب الثاني(.    
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 ث الأول: ماهية الجريمة البيئية الدولية.   المبح 
اتـاه حـديث   الجنـائي مفهـوم أو  الـدولي  القـانون  فـي نطـاق  الماسـة بالبيئـة  إن تـريم الأفعـال 
نسـبيا، فمنـذ عقـود قليلـة مضـت، لـم يكـن هنـاك توقـع لإمكانيـة تنظـيم جنـائي دائـم لحماية البيئة  

الدولي الجنائي، إلا أنه وخلال مؤتمر رومـا المنعقـد لتأسيس المحكمة الجنائية    بشكل مباشر في القانون
الدولية تمت مناقشة إمكانية مساهمة هذا الفرع من فروع القـانون الدولي العام في حماية البيئة من 

ـفة الجرميـة علـى الجرائم الخطيرة التـي قـد تتعـرض لهـا، وانتهـى المـؤتمرون إلـى التأكيـد علـى إضـفاء الص
النظـام  فــي  البيئـة وتقريـر الجـزاءات المناسـبة لهـا  التـي تشـكل عـدوان علـى عناصـر  الأفعـال الخطيـرة 

 الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولية.   
وبذلك أصبحت البيئة من المسائل التي تحتل مكانا متميـزا فـي سـلم القـيم التـي يسـعى القانون 

 الجنـائي لحمايتهـا والحفـاظ عليهـا، ذلـك أن الاعتـداءات الخطيـرة علـى البيئـة تمس بحق عام  الـدولي
 وهي من قبيل الجرائم الماسة بالمصالح العامة للمجتمع الدولي ككل.  

 فالجريمـة البيئيـة الدوليـة بمقتضـى ذلـك تعـد مـن أخطـر الجرائم التـي تهـدد البيئـة الإنسـانية علـى
ذلـك   ولتوضـيح  سـواء،  حـد  علـى  والإنسـان  بالطبيعـة  تلحـق  التـي  الجسـيمة  الآثـار  الإطـلاق جراء 

 سـنتطرق لماهيـة هـذه الجريمـة انطلاقـا مـن تحديـد مفهومهـا )الفـرع الأول( وتحليل أركانها )الفرع الثاني.(   
 المطلب الأول: مفهوم الجريمة البيئية الدولية.   

الضـوء علـى الجريمـة البيئية الدوليــة يقتضـي التعرض لتعريفهـا على الصـعيدين الفقهـي   إن إلقاء
والقـانوني مـن جهـة، وتمييزهـا عـن الجريمـة البيئيـة العالميـة مـن جهـة ثانيـة، ذلـك أن موضـوع تعريـف  

ين الفقهاء، ولم يقتصر الأمر على  الجريمـة الدوليـة بصـفة عامـة قـد أثـار نقاشـا واسـعا وجـدلا كبيرا ب
ذلـك بـل تعـددت التعريفـات، وقـد أدى هـذا الجـدل وذلـك التعـدد فـي التعريفـات إلـى إيضـاح وتبيـان 
الدوليـة   البيئيـة  الجريمـة  علـى  بالضـرورة  سـينعكس  مـا  وهـو  عناصرهـا  وتحديـد  الدوليـة  الجريمـة  معـالم 

 رائم الدولية.   باعتبارهـا جريمـة مـن الج



 الفصل الأول: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.   

 
8 

والجـدير بالـذكر أن التشـريع الجنـائي الـدولي لـم يضـع تعريفـا للجريمـة الدوليـة، تاركـا الأمـر فـي 
ذلـك للاجتهـادات الفقهيـة، وهـو يتفـق فـي ذلـك مـع التشـريعات الوطنيـة التـي لـم تضع تعريفا للجريمة 

الجنـائ الفقـه  اختلافـات  نـورد  يلي  البيئيـة  وفيما  بالجريمـة  المقصـود  وتحديـد  تعريـف  بشـأن  الـدولي  ي 
 .الدوليـة
     .تعريـف البيئـــة الأول: الفرع 

الحياة والطبيعة وهناك من يعكس    عن إطار  يعني الحديثهناك من يرى أن الحديث عن البيئة  
المفهوم   السلبــي لهذا  التلوث كالأضـرارإليه المصطلح تصورات أخرى تدل على الجانب  ، تدهور   ، 

أي بمعنى    ...1إطار المعيشة ، استتراف الموارد الطبيعية ،الاعتداء على الأراضي الفلاحية .......الخ  
 أخر هناك من البعض من قال أن للبيئة مفهومين كل واحد منهما يكمل الأخر :   

 البيئــــة الحيويـــة     أولهمــا: 
ما يخص حياة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة بالإضافة إلى علاقته بالمخلوقات   وهو كل 
    واحـــــــــد.والحيوانية والنباتية التي تعيش معه في مكـان  الحية،

 ثانيهمـا: البيئـــة الطبيعيــة   
غيرها  والجـو ونقاوتــه إلى    والتلوث،الفضلات والتخلص منها  المياه و وهي تشمل كل من موارد   

  2  .من الخصائص الطبيعية للوســـط
وأمــام هذه الآراء المتنوعــة لتعريف البيئــة فإننا نلخص إلى أن لكل مفهـــوم من هـذه المفاهيـم 

ن مفهوم يسلمون بأ  وحديثا  البيئـة قديمـاعلاقـة بالبيئـــة مع العلم أن الكثير من الباحثيـن في قضاي  
 ورة الاعتنـاء بالبيئــــة      البيئة يسايـر تماما ضـر 

 
 .    1997مبادئ و أحكام القانون الإداري الدار الجامعية للطباعة و النشر   شيحا،إبراهيم عبد العزيز  1
قانون حماية البيئة ـ دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية  " مطابع جامعة الملك سعــــود  أحمــد عبـد الكريـم سلامـــة  " 2

 .      64. ص 1997سنـــــــة  
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   1للبيئــــة. سنحــــاول ضبــط تعريـــف  والآراءوأمــام كل هذه التصـــورات  
 : التعريـــف اللغـــــــــوي                      أولا

وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ ﴿  :أ" و من قول الله تعالىإن كلمة بيئة مشتقة من الفعل الرباعي "بــوّ 
رُوا آلَاءَ اللََِّّ مِنْ بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهاَ قُصُوراً وَتَـنْحِتُونَ الْجبَِالَ بُـيُوتًا  فاَذكُْ 

  2" ﴾وَلَا تَـعْثَـوْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
هيئتـــه    أت تبـــوّ   لغـــة:ويقـال   بمعنــى  الوسط   ،   3مترلا  بالبيئـة  يعنـــى  آخر  لغوي  تعريف  وفي 

        4  .والإحاطة
أي مترل    Houseبمعنـى     Oikosأما علم البيئــة هو مصطلح إغريقــي مركـب من كلمتيـن  

و تأثره     The sciencesبمعنى     Logosو   الكائن في مترله  بدراسة  يهتم  الذي  العلم  أي 
   Retterهو العالم الغربي     Ecologعة العوامل الحية و البيولوجيـة و أول من وضــع تسميتهبمجمو 

و المقصود به     House Choldو علم البيئة يرتبط كذلك بعلم الاقتصاد الذي يعني بالانجليزيـة  
ح الإغريقي إدارة البيئة ، و عليه فهناك توافق مشترك بين علم البيئة و علم الاقتصاد يكمن في المصطل 

Oikos      . فعلم الاقتصاد البيئي يشكل علما متفرعا لعلم البيئة 
 ثانيا: التعريـــف الاصطلاحـــي    

     مفاهيــم.يجب التنويه بصعوبة إيجاد أو وضع تعريف دقيـق للبيئـة و ذلك لإشمالهـا علــى عــدة 
فهنــاك البيئـة الطبيعيــة،    مركب:ــون  وفي الحقيقة العلميـة أن تعريــف البيئــة اصطلاحـا ذو مضم

وتشمل كل من الماء والفضـاء والتربــة، وهناك البيئـة الاصطناعيــة أو الوضعيــة وهـي كـل ما وضعــه 
 ومختلف المنشآت لإشباع حاجياتــه الضروريـة والكماليــة.     وتعميرالإنســان في البيئــة الطبيعيـة من بناء  

 
العدد  ،  عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان   ةمجلة حقوق الإنسان الصادر   ، حماية البيئة في النظام القانون الجزائري  ،أبو دهان  1

 . 12ص ، 1994سبتمب  06
     74سورة الأعراف الآية  2
 .    17ص ، 1991 ، دار الشــــــروق ، البيئة و الصحـــة العامـــة ،احسان علي محاسنة  3
 .     934ص  ، جبور عبد النور ، قامـوس المنهل الوسيط فرنسي ،عربي دار الأدب ادريس، سهيل  4
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ع أبو  الإمام  الفاعلــة  أما  الأسبـاب  هـي  البيئــة  أن  يرى  فانه  سينا  ابن  والمحافظــةلـي    المغيــرة 
أو الحــركات والمكـونات بها    المشــارب وما يتصـل   ومياه،  بها  لحــالات........ مــن الأهويــة وما يتصل

في الإنسان والاختـلاف فيهـا والصناعــات، والعــادات والأشياء    واليقظةالنفسانيــة ومنها النـوم  البدنية و 
     1الواردة علــــى البـــــدن الإنسانـــي.  

التي    والاصطناعيةأما الدكتور ميشال بريور فانه يشير في تعريفه إلى مجموعة العناصر الطبيعية  
      جانبـــــــان: لبيئــة حياة الإنسـان أما مـن وجهـة نظــر رجــل الصحــة فل  بها تحدد
 الحيويـــة    : البيئــةأولا

لا تشمــل فقــط الإنسان بل كذلك النباتات و الحـيوانات و تعيــش هـذه العناصـــر علـى  وهــي
   متحــــــــــرك.اختــلاف أشكالها في نظـام 

 البيئــة الطبيعيــــة      :ثانيا
ل عنصـر منها يشكــل محيطا خاصــا بـه فمــن ناحيــة هنـــاك  كوالتربـة و و أهمها الماء و الهــواء  

 Atmosphèreناحيـة ثانيـة هنـاك المحيـــط الجـوي أو الهوائـــي     ومـن  Hydiosphere  المحيــط المائـــي 

 .     Lithosphèreومن ناحية أخيرة هناك المحيط اليابس أو الأرضي  
إن هــذا التعريــف في رأينا يتماشــى و مـا آل إليــه التطـور الكبيـر الذي تم في الصحــة العامــة 

كل مصـادر  و تنظيفـها مـن    البيئـة الطبيعيـةبأحــوال    التكفل والعنايـةو هـو بمثابــة    فـي البلدان المتقدمـة،
 التلـوث الناقـل لمختلـــف الأمراض  المعديـــة .   

لنصل إلى خلاصة بأن البيئـــة  يختلـف مفهـومها حسب ميـدان الدراسـة الذي ينطلـق منه كـل  
البيئـة مفهـوما نسبيـا يختلـف باختـلاف المستـوى   باحـث علـى حدا، وعليـه يبقـــى مفهـوم مصطلح 

تحديـد بيئتـه هذه الخصائـص المشتركـة لا تمنعنا مـن محاولة  إعطاء  مفهـوم للبيئـة يوجـد  التجمعــي المـراد  
فيه نـوع من الشموليـة على النحـو التالـي :" البيئـة هـي مجموعـة العوامـل الطبيعيـة الحيـة منها و غيـر  

 
   .12ص  ،المرجـــع السابق  ، أبو دهان 1
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ما أقامـه الإنسان مـن منشآت الحيـة من جهــة و مجموعـة العوامـل الاصطناعيـة التي تتمثــل في كـل  
 بمختلـف أشكالها ، تشتـرك فيما بينها لسـد حاجيات الإنسـان الضرورية منها و الكماليـــة.   

 .   الدولية: تعريف الجريمة البيئية الثانيالفرع 
تكمن الغاية من وضع قواعد القانون الجنائي أو القانون الجزائي كما يذهب إلى ذلـك جانـب  

ه فـي حمايـة المجتمـع وأفراده ومصـالحهم، وتختلـف أهميـة الجريمـة بصـفتها اعتـداء علـى الفـرد  مـن الفقـ
الـذي يشـكله الفاعـل علـى   النـاجم عنهـا أو بقـدر الخطـر  والمجتمـع والإنسـانية جمعـاء بقـدر الضـرر 

ـأنه تهديـد كيانـه ونظامـه والأسـس  حقـوق المجتمـع داخـل الدولـة والمجتمـع الـدولي ككـل، والـذي مـن ش
    1التـي تقـوم عيهـا مؤسسـاته وبقـدر أهميـة الاعتـداء تقـدر شدة العقوبة. 

وانطلاقا من ذلك لم يستقر الفقه الجنائي علـى تعريـف موحـد للجريمـة الجنائيـة فهنـاك التعريـف  
ريمـة وقـانون العقوبـات حيـث تعـرف الجريمـة الشـكلي الـذي يجعـل منـاط التعريـف هـو العلاقـة بـين الج

 تبعـا لـذلك علـى أنهـا: "كـل مخالفـة لـنص فـي قـانون العقوبـات يترتـب عليه عقوبة جنائية".   
فـي حـين أن الجريمـة الجنائيـة تعـرف وفقـا للاتـاه الموضـوعي والـذي يركـز علـى جـوهر الجريمـة 

بمصـالح المجتمـع الأساسـية ومنهـا إلحـاق الضـرر بالبيئـة الإنسـانية والتـي يقـوم  باعتبارهـا واقعـة ضـارة  
عليهـا أمنـه وكيانـه علـى أنهـا: "الواقعـة الضـارة بكيـان المجتمـع وأمنه" أو أنها: "عدوان على مصلحة 

 يحميها القانون".   
ة، ويكتفـي بـإبراز العلاقـة بين الواقعة  والملاحظ أن التعريف الشكلي أعلاه لا يهـتم بجـوهر الجريمـ

المرتكبة وبين نص التجريم، في حين أن التعريف الموضوعي قد أهمـل وجـوب تـوفير الحمايـة القانونيـة  
للمصـالح المعتـدى عليهـا مـن قبـل السـلطة التشـريعية، ولـذلك فـإن التعريف الأمثل للجريمة هو التعريف 

 بين الشكلي والموضوعي معا.   الذي يتوافر فيه الجان

 
 .   31، ص2017الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة عشر، دار هومة، الجزائر، بوسقيعة، أحسن   1
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ومـن ثـم يمكـن تعريـف الجريمـة بأنهـا: "الواقعـة التـي ترتكـب أضرارا بمصـلحة حماهـا المشـرع فـي قـانون 
العقوبـات"، أو أنهـا: "واقعـة إيجابيـة أو سـلبية مصـدرها خطـأ الإنسـان يعـدها المشـرع خطـرة أو ضـارة  

    1لاقـات الاجتماعيـة، ويرتـب عليهـا النظام القانوني عقوبة جنائية". بالمصـالح العامـة أو الع
وعليـه يمكـن أن نعـرف الجريمـة بأنهـا سـلوك إنسـاني تعتبـره السـلطة التشـريعية ماسـا بمصلحة فردية 
أو جماعية، مما قد يلحق الضـرر أو الخطـر بـالمجتمع ككـل، وهـو السـلوك الذي قابله المشرع بتوقيع  

 جزاء جنائي على مرتكبه.  
تعري فـي  الفقـه علـى وقـد وجـد هـذا الاخـتلاف صـداه  يسـتقر  لـم  الدوليـة، والتـي  ـف الجريمـة 

تعريـف موحـد لهـا حتـى الآن، وهـو مـا يـنعكس بالضـرورة علـى صـعوبة إيجـاد تعريـف موحد للجريمة 
 البيئية الدولية.   

ا تمثل جريمة  فقـد انقسـم الفقـه فـي تعريـف الجريمـة الدوليـة ومنهـا الجريمـة البيئيـة الدوليـة باعتبارهـ
اتاهـات هـي ثلاث  دولية ناجمة عن الأفعال الجرميـة التـي تلحـق أضرار بعناصـر البيئـة المختلفـة إلـى  
     2ذاتهـا الاتاهـات التـي اختلـف بشـأنها الفقـه فـي تعريـف الجريمـة الجنائية الداخلية.

في المدرسـة الشـكلية أو الوضعية على أنها:    فالجريمـة الدوليـة تعرف تبعـا للاتـاه الأول والمتمثـل 
      3"ارتكاب فعل سبق تريمه من المجتمع الدولي".

يرتكـب إخلالا   الـذي  الفعـل  الدوليـة وفقـا لهـذا الاتـاه هـي  البيئيـة  فـإن الجريمـة  وبمعنـى أخـر 
الإن الـدولي  والقـانون  البيئة،  الجنائي لحماية  الدولي  القانون  عليـه جزاء جنائي  بقواعد  يترتـب  سـاني 

 دولي.  

 
الغني،   1 عبد  المنعم  عبد  الدوليـة  محمد  الجنـائي–الجرائم  الـدولي  القـانون  فـي  للنشر،  -دراسـة  الجديدة  الجامعية  دار  د.ط،   ،

 .   180، ص 2007الإسكندرية، مصر، 
القاهرة،    أمجد هيكل،  2 العربيـة،  النهضـة  دار  الثانيـة،  الطبعـة  الـدولي،  الجنـائي  القضـاء  أمـام  الدوليـة  الفرديـة  الجنائيـة  المسـؤولية 

 .   16، ص2009
لمعاقب عليه  ويعتبـر الفقيـه بـيلا مـن أهـم أنصـار هـذا الاتـاه وقـد عـرف الجريمـة الدوليـة بأنـه: "الفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل ا 3

 باسم المجموعة الدولية".   
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ويؤخـذ علـى هـذا الاتـاه التشـدد فـي تطبيـق مبـدأ الشـرعية علـى الجريمـة الدوليـة خاصة وأن  
،  1998ذلك كان متعـذرا قبـل إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بموجـب النظـام الأساسـي لرومـا لسـنة  

إلـى حـد كبيـر بالنسـبة للجرائم التـي ارتكبـت قبـل إنشـاء المحكمـة والتـي  كمـا أن ذلـك يبقـي متعـذرا  
لا تخضـع لهـا علـى الـرغم مـن أنهـا تشـكل جرائم دوليـة، وكـذلك بالنسبة للجرائم التي لا تدخل ضمن  

 نطاق اختصاص المحكمة.   
وهر الجريمـة الدوليـة ومنها الجريمة  أما الاتاه الثاني وهـو الاتـاه الموضـوعي والـذي يركـز علـى جـ

الـدولي الأساسـية ودون الاهتمام بالجوهر  الدولية أي باعتبارها واقعة ضـارة بمصـالح المجتمـع  البيئية 
القانوني للجريمة فيعـرف الجريمـة الدوليـة علـى أنهـا: "تلـك الجريمـة التي يترتب على وقوعها إلحاق ضرر  

      1بأكثر من دولة". 
والمعنـى أن الجريمـة البيئيـة الدوليـة وفقـا لهـذا الاتـاه، هـي الواقعـة الماسـة بالبيئـة الإنسانية زمن  

 النزاعات المسلحة والضارة أو المهددة بكيان المجتمع الدولي وأمنه.   
التعريـف  ويؤخذ على هذا الاتاه على الرغم من حجته القوية تاهله التام للناحية الشكلية فـي  

واقتصـاره علـى الجانـب الموضـوعي للجريمـة، ويؤخـذ عليـه أيضـا اشتراطه لأن تكون الجريمة الدولية قابلة  
     2لإفلات مرتكبها من المسؤولية الجنائية. 

ويهتم الاتاه الثالث والذي يعـرف بالاتـاه التكـاملي بالنـاحيتين الشـكلية والموضـوعية إذ يهـتم  
الأساسية  بالعلاقـ بالمصالح  الجريمـة  تلحقهـا  التـي  وبالأضرار  التجـريم  ونـص  الفعـل  بـين  الشـكلية  ة 

     3للمجتمع الدولي.

 
 .    17أمجد هيكل، المرجع السابق، ص 1
    الدولية. وقد سقط هذا الشرط إلى حد كبير عند إنشاء المحكمة الجنائية  2
 .   180محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 3
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وبنـاء علـى ذلـك يمكـن أن نعـرف الجريمـة البيئيـة الدوليـة بأنهـا: "الفعـل الـذي يرتكـب إخـلالا  
للأضرار بالمصـالح التـي يحميهـا ذلك القانون مع    بقواعـد القـانون الـدولي ذات الصـلة بحمايـة البيئـة

 الاعتراف له بصفة الجريمة واستحقاق فاعليه للعقاب".   
إلـى أن هـذه   الدوليـة  البيئـة  للجريمـة  القانونيـة  للطبيعـة  التطـرق  أدنـاه عنـد  هـذا ولقـد خلصـنا 

لاقـا مـن تكييفهـا القـانوني على أنها: "أعمال  الجريمـة هـي جريمـة حـرب وبالتـالي يمكـن تعريفهـا أيضـا انط
العداء التـي يقـوم بهـا الجنـود أو غيـرهم مـن أفراد العـدو للأضرار بالبيئـة الطبيعية والوضعية، أو أنهـا  

نين  تلـك الأفعـال التـي ترتكـب أثنـاء النزاع المسـلح مـن قبـل الأفراد المحـاربين أو المـدنيين بالمخالفـة لقـوا
 وأعـراف الحـرب والتـي ينـتج عنهـا أضرار جسـيمة بالبيئة الطبيعية والوضعية".    

وقـد أدى هـذا الاخـتلاف الفقهـي بشـأن إعطـاء تعريـف موحـد للجريمـة الدوليـة إلـى سـكوت 
الجنائيـة الدوليـة  كافـة الوثـائق الدوليـة علـى تنوعهـا عـن تعريفهـا بمـا فيهـا النظـام الأساسـي للمحكمـة 

والـذي لـم يضـع تعريفـا للجريمـة الدوليـة وإنمـا اكتفـى بـالنص علـى الجرائم الدولية التي تدخل ضمن 
اختصاص المحكمة والتي سنأتي على دراستها، وقد انعكـس ذلـك علـى الجريمـة البيئيـة الدوليـة والتـي  

 ـق الدوليـة المعنية بالبيئة.   لـم يـرد بشـأنها أي تعريـف فـي كافـة المواثي
غيـر أن لجنـة القـانون الـدولي وفـي إطـار مقترحاتهـا فـي مجـال تطـوير وتـدوين قواعـد المسؤولية  
الدولية قد قدمت مقترح للتفرقة بـين الخطـأ الـدولي والجريمـة الدوليـة حيـث عرفـت اللجنـة الجريمـة الدوليـة  

التزام دولـي علـى درجـة كبيـرة مـن الأهميـة لحماية المصالح الأساسية للمجتمع  علـى أنهـا: "الإخـلال بـ
 الدولي".  

وقد أوردت اللجنة عدة أمثلـة لهـذا الإخـلال ومنهـا الإخـلال الجسـيم بـالتزام يهـدف إلـى المحافظة 
     1على بيئة الإنسان وحمايتها مثل منع تلوث الماء والهواء. 

 مفهوم القانون الدولي لحماية البيئة.   المطلب الثاني:

 
دراسة تحليلية،    -العامـة للجريمـة الدوليـة، أحكـام القـانون الـدولي الجنـائي  النظريـة–منتصـر سـعيد حمـودة، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   1

 .   19، ص 2009الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
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انطلاقا من   للبيئـة  الجنائيـة  الحمايـة  فـي تحقيـق  البيئـة  الـدولي لحمايـة  القـانون  مسـاهمة  تتضـح 
تحديـد مفهومـه، ويتحـدد هـذا المفهـوم بـإبراز موضـوع وهـدف ووسـائل هـذا الفـرع من فروع القانون 

هـو   فموضوعه  العام،  والـداخلي،الدولي  الـدولي  المسـتويين  علـى  البيئـي  الشـأن  هـو   1تنظـيم  وهدفـه 
حمايـة البيئـة وحفـظ التـوازن الطبيعـي بـين عناصـرها، ووسـائله فـي ذلك تكمـن فـي حـث الـدول علـى  
تنظـيم النشـاط البشـري، وتـريم الأفعـال التـي تلحـق ضـرار بالبيئة وفرض العقوبات الجزائية، وتحديد 

    2مسؤولية مرتكبي السلوكات الضارة بالبيئة. 
ســع فـي مفهـوم القـانون الـدولي لحمايــة البيئـة واسـتخلاص مجالاتـه المرتبطـة بمكافحـة جرائم  وللتو 

 3تلويـث البيئـة، خاصـة وأن هـذا القـانون غالبـا مـا يسـعى إلـى فـرض حمايـة البيئة بصيغ قانونيـة آمـرة،
اعتبـ نشـأته علـى  تعريفـه واستعراض  إلـى  الآتـي  فـي  المختلفة  سـنتطرق  بفروعه  البيئي  القانون  أن  ار 

 قانون حديث النشأة وذو نشأة دولية.   
 الفرع الأول: تعريف القانون الدولي لحماية البيئة.   

القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة أو القـانون الـدولي البيئـي هـو ذلـك القـانون الـذي يعنـى بالبيئة  
لرجوع إلى بداية اهتمام المجتمـع الـدولي بالبيئـة فـي التـاريخ المعاصـر  بهدف المحافظة عليها وحمايتها، وبا

نجـد أن المواثيـق الدوليـة المعنيـة بحمايـة البيئـة مـن التلـوث ومنهـا المواثيـق الصـادرة عـن مـؤتمر سـتوكهولم 
انون الـدولي البيئـي وفقـا  قـد أقـرت هـذا التعريـف حيـث عـرف القـ  1972للبيئـة البشـرية المنعقـد سـنة  

لهـذا المـؤتمر علـى أنـه: "مجموعـة مـن الـنظم الطبيعيـة والاجتماعيـة والثقافيـة التـي يعـيش فيهـا الإنسـان 
 والكائنـات الأخـرى والتـي يستمدون منها ازدهم ويؤدون فيها نشاطهم".     

 
 .   135، ص2011، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأول، - تلوثها وحمايتها  –قي، البيئة  اخالد العر  1
، د ط، دار الثقافة  - النظـري العامـة للقـانون البيئـي مـع شـرح التشـريعات البيئيـة–عبـد الناصـر زيـاد هياجـة، القـانون البيئـي   2

 .    22، ص2012للنشر والتوزيع، عمان، 
 .   27لمرجع نفسه، صا  3
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أقـر نفـس التعريـف، والـذي نخلـص    1977  كما أن مـؤتمر تبليسـي للتعلـيم البيئـي المنعقـد سـنة
    1مـن خلالـه أن القـانون الـدولي البيئـي لا يعنـى بالبيئـة الطبيعيـة فقـط وإنمـا بالبيئـة البشرية أيضا.

وقـد عـرف قـانون البيئـة بصـفة عامـة والقـانون الـدولي لحمايـة البيئـة بوصـفه فـرع مـن فروع القانون  
إيقـاف كـل  إلـى  يسـعى  الـذي  القـانون  فـروع  الفـرع مـن  الغرض بأنه ذلـك  العام من حيث  الدولي 

مـل الطبيعية التي ورثهـا الإنسـان  مسـلك إنسـاني أو الحـد منـه إذا كـان مـن شـأنه أن يـؤثر علـى العوا
 علـى الأرض عبـد الرحمـان خلفـي، الإجراءات الجزائيـة فـي التشـريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق   
وقبـل التوسـع أكثـر فـي مفهـوم القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة نجـد أن التعريـف أعـلاه ورغم بساطته إلا  

فين مـن الأهـداف المسـتوحاة مـن المسـؤولية الدوليـة عـن الضرر البيئي وهما الوقاية  أنـه جمـع بـين هـد
 )المنع( والردع )القمع(.   

هـذا وقـد عـرف القـانون البيئـي بصـفة عامـة بأنـه ظـاهرة اجتماعيـة بكـل أبعادهـا السياسـية والاقتصـادية  
    2القـانون العـام والخـاص والقانون الدولي.  والثقافيـة والعلميـة والجماليـة، ومصـدره هـو

وحتـى يتجلـى مفهـوم القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة نجـد أنـه لا بـد مـن إيـراد بعـض التعريفـات  
القانونيـة الخاصـة بمصـطلح التلـوث والـواردة فـي عديـد المواثيـق الدوليـة وذلـك لانسجامها مع طبيعة  

 لدراسة.    هذا الجزء من ا
البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أنه:   3فقد عرفت  البيئي في مادتها الأولى على  التلوث 

"إدخال الإنسان في البيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأنهار بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـواد أو  
و  الحيـة  بـالموارد  الأضرار  مثـل  مؤذيـة  آثـار  عنهـا  تـنجم  البشـرية طاقـة  الصـحة  وتعـريض  البيـة  الحيـاة 

 
 . 30المرجع السابق، ص  عبـد الناصـر زيـاد هياجـة، 1
 .   60صلاح عبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، ص   2
تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة والذي انعقد لأول مرة بنيويورك في ديسمب     3

ديسمب من نفس  10بعـد التوقيـع علـى الاتفاقيـة فـي مونتيغـو بـاي فـي جمايكـا بتـاريخ    1982واستكمل أعماله في سـنة    1973
دولة، وتنص الاتفاقية علـى عـدد    60بعد أن صادقت عليها    1994نوفمب    16تفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  السنة، ودخلت الا

 مـن المفـاهيم التـي ظهـرت فـي القـانون العرفـي مثـل الميـاه الإقليميـة، والمنطقـة الاقتصـادية الخالصة، والجرف القاري.     
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للأخطـار وإعاقـة الأنشـطة البحريـة بمـا فـي ذلـك صـيد الأسـماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروع 
 للبحـار والحـط مـن نوعيـة قابليـة ميـاه البحـر للاسـتعمال والإقلال من الترويج".   

التعـاون والتنميـة الأورو  أنـه: "قيـام الإنسـان بطريقة   1بيـة وعرفـت منظمـة  البيئـي علـى  التلـوث 
مباشرة أو غيـر مباشـرة بإضـافة مـواد مـن شـأنها إحـداث نتـائج ضـارة تعـرض صـحة الإنسـان للخطـر 
أو تضـر بالمصـادر الحيويـة أو الـنظم البيئيـة علـى نحـو يـؤدي إلـى تـأثير ضار على أوجه الاستخدام أو  

 تمتاع المشروع بالبيئة".   الاس
 وقـد عـرف المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي التـابع للأمـم المتحـدة التلـوث علـى أنـه:  

"يوجـد التلـوث عنـدما تحـدث تحـت التـأثير المباشـر أو غيـر المباشـر للأنشـطة الإنسـانية تغيرات 
سـتعمالات أو الأنشـطة التـي كان من الممكن  فـي تكـوين أو فـي حالـة الوسـط بشـكل يخـل بـبعض الا

 القيام بها في حالته الطبيعية".   
ويتضح من التعريفات أعـلاه بعـد تحليلهـا بـأن التلـوث يـنجم فـي الغالـب عـن الأنشـطة الإنسـانية  

ا فإن  ذلـك  ومـع  والـزلازل،  والفيضـانات  الطبيعيـة كـالبق  الحـوادث  طريـق  عـن  مـن واسـتثناء  لكثير 
 الحـوادث الطبيعيـة المتسـببة فـي التلـوث يحركهـا الاسـتغلال الفـاحش للمـوارد الطبيعية من قبل البشر.   
وقـد عـرف القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة عـن طريـق العديـد مـن المحـاولات الفقهيـة ونـذكر منهـا تعريـف  

ورد تعريـف شـامل لهـذا الفـرع مـن فـروع القـانون الـدولي العـام البوفيسـور )آلان ألـسـبينجر( والـذي أ
حيـث تضـمن تعريفـه الجوانـب القانونيـة والفنيـة وعرفـه علـى أنـه: "القـانون الـذي يعنـى بدراسـة المعـايير  

ـيم التغييرات البيئيـة  والقـوانين المنصـوص عليهـا مـن قبـل النظـام القـانوني الـدولي والتـي تتـولى عمليـة تنظ

 
محلهـا منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة لتشـمل دول أخـرى خـارج القـارة الأوربيـة    ونشير إلى أن المنظمة قد حلـت وأنشـأت    1

الفرصـة لمقارنـة التجـارب  1961سـبتمب    30فـي   لتمـنح  أنهـا أنشـأت  التعـرف علـى اعتبـار  تتبنـى نفـس  التـي  ، وهـي المنظمـة 
 التـي تتعلـق بالجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئية...   السياسـية والبحـث عـن إجابـات للمشـاكل المشـتركة و 
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بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر والـذي يمكـن عـزوه إلـى النشـاط البشـري ويقـر المجتمـع الـدولي بأنهـا  
      1ذات تـأثير ضـارب مصالح بشرية قيمة". 

ويرى الدكتور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي أن هذا التعريف قـد اسـتثنى الأنشـطة المضـرة  
مـن جراء الكـوارث الطبيعيـة مثـل الفيضـانات والأعاصـير وكـذلك اسـتثنى الجهـود الراميـة إلـى    بالبيئـة 

      2تحسـين الظـروف الطبيعيـة القائمـة مثـل مشـاريع الـري مـا لـم تكـن تسـفر عن تغير بيئي ضار. 
فـي جملة المعاهـدات والاتفاقيـات   وبـذلك يمكـن أن نعـرف القـانون الـدولي لحمايـة البيئة والـذي يتمثـل

الدوليـة الخاصـة بحمايـة البيئـة مـن التلـوث علـى أنـه: "مجموعـة القواعـد والمبـادئ القانونيـة الدوليـة التـي  
تـنظم نشـاط الـدول فـي مجـال منـع وقـوع الأضرار البيئية المختلفة والتقليل منها مهما كـان مصـدرها،  

القواعـد   السـيادة  وهـي  الـدولي المشـترك أي خـارج حـدود  البيئـي  التـي تسـري علـى المحـيط  والمبـادئ 
 الداخليـة للـدول وعلـى المحـيط البيئي الداخلي للدول".   

 الفرع الثاني: نشأة القانون الدولي لحماية البيئة.   
الحضـاري   بـالتطور  البيئـة  لحمايـة  الـدولي  القـانون  نشـأة  تطـور  ارتبطـت  وبمسـتوي  للإنسـان 

اسـتغلاله لمختلـف المـوارد البيئيـة والثـروات الطبيعيـة، فقـد كـان تـأثير الإنسـان علـى البيئة محدودا لا  
يكاد يذكر في العصور الأولى من تواجـده علـى الأرض، ولـم تكـن مشـكلة تلـوث البيئـة قائمـة كـون  

 لوثـات فـي إطـار التـوازن البيئـي الطبيعي.   أن البيئـة قـادرة علـى امتصـاص الم
فتلوث البيئة واستغلالها ظاهرة قديمـة لازمـت وجـود الإنسـان علـى سـطح الأرض، إلا أنها لم 
تكن تلفت الأنظار إليها فيما مضى لقلـة الملوثـات وقـدرة البيئـة علـى اسـتيعابها، بيـد أن هـذا الوضـع  

يـاة والمجتمعـات وخاصـة مـع بدايـة الثـورة الصـناعية ودخول الإنسان عصر التطور  قـد تغيـر مـع تطـور الح
 العلمي والتكنولوجي الكبير في مختلف مناحي الحياة.   

 
النظـام القـانوني الـدولي لحمايـة البيئـة، الطبعـة الأولـى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،     1

 .   64، ص2010
 .   64المرجع نفسه، ص  2
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الطبيعيـة  المـوارد  اسـتغلال  سـوء  وكـذا  والحضـرية  الصـناعية  للتنميـة  السـلبي  التأثير  إلى  وبالنظر 
ظـاهرة التـدهور التـي تصـيب مختلـف العناصـر البيئيـة من ماء وهواء وتربة وسـرعة استنزافها أصـبحت  

     1  وتنوع بيولوجي واضحة بشكل بـارز، ولـم تعـد البيئـة قـادرة علـى تديـد مواردها الطبيعية.
ثمن  ولقد اعتب التدهور البيئي ولمدة طويلة أثـر حتمـي للتقـدم الصـناعي والتكنولـوجي، أو أنـه الـ

الـذي يجـب دفعـه مقابـل مـا تحقـق مـن تقـدم ورفـاه، ولـم تـتفطن البشـرية للآثـار السـلبية للتـدهور البيئـي  
 إلا مـع النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين علـى إثـر مجموعـة مـن الكوارث البيئية التي هزت العالم.  

ب المناديـة  البيئـة والمحافظـة عليهـا وأصـبحت وفـي هـذا الإطـار تعالـت الأصـوات  ضـرورة حمايـة 
للبـاحثين   الشـاغل  والشـغل  العلميـة  والأبحـاث  للدراسـات  موضـوعا  تـدهور  مـن  يصـيبها  ومـا  البيئـة 

 والعلمـاء فـي مختلـف المجـالات بهـدف الحـد مـن التـدهور أو التقليـل منـه على الأقل.   
وفـي نفـس السـياق حضـي موضـوع البيئـة باهتمـام الـنظم القانونيـة المختلفـة وعلـى المستويين 
الـدولي  القـانون  فـروع  مـن  البيئـة كفـرع جديـد  الـدولي لحمايـة  القـانون  نشـأ  وبـذلك  والوطني  العالمي 

ا مـن مـؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة البشـرية  العـام، وقـد بـدأ الاهتمـام العـالمي بالبيئـة بشـكل واضـح انطلاقـ
، حيـث نـاقش المـؤتمر للمـرة الأولـى القضـاي البيئيـة  1972المنعقـد بسـت وكهولم بالسـويد فـي سـنة  

وعلاقتهـا بـالفقر وغيـاب التنميـة فـي العـالم، وتـم الإعـلان علـى أن الفقـر وغيـاب التنميـة همـا أشـد  
يئـة، وقـد صـدر عـن مـؤتمر ستوكهولم وثيقة دولية تضـمنت توصـيات تـدعو مـن خلالهـا كافـة  أعـداء الب

    2الـدول والمنظمـات الدوليـة لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة. 
البيئة وحمايتها بشكل أكب من خـلال مـؤتمر الأمـم المتحدة   العالمي بموضوع  وتعزز الاهتمام 

، أيـن انبثقـت عنـه مجموعة من الوثائق  1992المنعقد في ري ودي جانيرو بالبازيل سنة  للبيئة والتنمية  
    3القانونية، تضمنت جملة من المبادئ لاقت إجماعا دوليا.

 
 . 72المرجع السابق، ص   الحديثي، صلاح عبد الرحمن عبد  1
،  -مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية–  2012لعام    20إلـى ريـو+    1972شكراني الحسين، من مؤتمر سـتوكهولم   2

 وما يليها.    149، ص2013خريف –، صيف  64- 63مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 
 يليها.     ، وما 152، صنفسهالحسين، المرجع  شكراني   3
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حاجـات   تلبيـة  إلـى  تسـعى  والتـي  المسـتدامة  التنميـة  فكـرة  إلى  تطرقت  الوثائق  هذه  وكل 
المـ القادمة وطموحـات الأجيـال الحاضـرة مـن  الطبيعيـة والبيئيـة، دون الإخـلال بقـدرة الأجيـال  وارد 

 على تلبية حاجياتها منها.   
وتهدف التنميـة المسـتدامة إلـى تحقيـق التـوازن بـين متطلبـات التنميـة بمختلـف أشـكالها وصورها  

 من جهة، ومقتضيات حماية الموارد والثروات الطبيعية من جهة أخرى.   
ف الفقهاء بشأن نشأة وتبلور مفهوم التنمية المستدامة كأسـلوب جديـد لحمايـة البيئـة  وقد اختل 

مـن المنظـور القـانوني علـى الصـعيد الـدولي، أي باعتبـاره المفهـوم الـذي يرتكـز عليـه القانون الـدولي  
بشـأن ظهـور وت القـائم  الـرغم مـن الخـلاف  أنـه وعلـى  البيئـة، إلا  المفهـوم، فهنـاك شـبه  لحمايـة  طـور 

 اتفـاق بـين الدارسـين للموضـوع علـى أن هـذه المراحل يمكـن حصـرها في الآتي:  
  ربط بوجـوب   والـذي يعـد أول محطـة لظهـور فكـرة الاهتمـام  1968إنشـاء نـادي رومـا سـنة  -01

     1التنمية بالمحافظة على البيئة. 
نشـر نـادي رومـا تقريرا مفصـلا بعنـوان حـدود النمـو حـول تطـور المجتمع    1972فـي سـنة   -02

سـنة   حتـى  استشرافية  دراسـة  التقريـر  ويتضـمن  الطبيعيـة،  المـوارد  باسـتغلال  ذلـك  وعلاقة  البشــري 
التلوث واستن ازف  2010 القـرن الحـالي بسبب  توقـع حـدوث الخلـل خـلال  نتائجـه  ، ومـن أهـم 

 وارد الطبيعية.   الم
، والذي تناول ضـرورة التـرابط بـين البيئة  1972انعقاد مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية سنة   -03

والتنمية الاقتصادية ووجوب تحسـين البيئـة وتفـادي التعـدي علـى عناصـرها، وتضـييق الفجوة التنموية  
 بين الدول الغنية والفقيرة.   

 
زيورخ    2008مقـره الحـالي منـذ سـنة    1968منظمـة نـادي رومـا مركـز أبحـاث غيـر حكـومي غيـر ربحـي تأسـس فـي أفريـل     1

الزيدة   مثل  العالميـة  التحـديت  اهتمامات مشتركة حـول  لديهم  من دول مختلفة  اقتصاديين وعلماء وسياسيين  بسويسرا يضم 
 .    1972السكانية والاحتباس الحراري، بدأ اهتمامه بالشأن البيئي العالمي في 
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ا بـأن  البيئـة كـان مـع انعقـاد مـؤتمر  ويـرى غالبيـة الفقـه  لمـيلاد الحقيقـي للقـانون الـدولي لحمايـة 
سـتوكهولم، وهـو مـا دفـع بأحـد المهتمـين إلـى القـول بـأن هـذا القـانون هـو أخـر فـروع القانون الدولي 

في مراحله الأولى    العام مـن حيـث النشـأة غيـر أنـه تطـور بسـرعة وعلـى الـرغم مـن ذلـك فهـو لا يزال
      1من حيث التكوين.

تـم عقـد مـؤتمر نيروبـي سـنة   المـؤتمر،  فـي هـذا  التوافـق عليـه  تـم  مـا  وأهـم مـا   1982ولمتابعـة 
اعتمـد فـي هـذا المـؤتمر هـو وجـوب مسـاعدة الـدول الناميـة ماديـا وتقنيـا لمعالجـة التصـحر ومكافحـة 

 ع البيئـة، والتأكيـد علـى أهميـة تعـاون الـدول فـي مواجهة المشكلات البيئية.   الفقـر وتحسـين أوضـا 
أصـدر برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة تقريـر عـن حالـة البيئـة العالميـة يستعرض   1984فـي سـنة  -04

 مخاطر التنمية الصناعية والتكنولوجية على البيئة.   
( أقـرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الميثـاق العـالمي  1984ة )فـي أكتـوبر مـن ذات السـن  -  05

للطبيعـة، والهـدف منـه هـو توجيـه وتقـ ويم أي نشـاط بشـري مـن شـأنه التـأثير علـى الطبيعة ووجوب 
 إدماج حماية الطبيعة في المخططات التنموية.   

ـة للبيئـة والتنميـة للأمـم المتحـدة تقريـر بعنـوان قـدمت اللجنـة الدولي  1987فـي أفريـل مـن سـنة    -06 
"مسـتقبلنا المشـترك" تضـمن المصـطلح وتعريـف دقيـق لـه ووجـوب الاسـتمرار فـي التنمية مع قابليتها  

 لتجنب الإضرار بالبيئة.   
،  21انعقـد مـؤتمر ري ودي جـانيرو وصـدر عنـه جـدول أعمـال القـرن    1992فـي جـوان    -07

ويمكننا القول بأن هذا المؤتمر أو ما يسمى بقمة الأرض يمثل أكثر الأحـداث الدوليـة أهميـة فـي مجـال 
 حمايـة البيئـة وتطـوير القـانون البيئـي مـن خـلال بلورتـه للمبـادئ الأساسـية لهذا القانون.   

 
ون الـدولي البيئـي، رسـالة دكتـواره فـي العلـوم، كليـة الحقوق،  شعشـوع قويـدر، دور المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تطـوير القـان   1

 .   125، ص2014جامعة تلمسان، 
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المسـتويت، وقـد صـدر عـن المؤتمر إعلان فقـد حظـي المـؤتمر بمشـاركة دوليـة واسـعة وعلـى أعلـى  
ريو الذي تكرست فيه المبادئ الأساسية للقانون البيئـي وبشـكل خـاص مبـدأ التنمية المسـتدامة، ولـم  

   1يغفـل المـؤتمر الـدعوة إلـى وضـع تشـريعات بيئيـة فعالـة علـى أسـاس تلك المبادئ. 
( مبـدأ،  26ـالمي متعلـق بالبيئـة مكـون مـن سـتة وعشـرون ) وهـو المـؤتمر الـذي أرخ لأول إعـلان ع

فقـد أقـر الإعـلان لأول مـرة فـي وثيقـة أمميـة حـق الفـرد فـي البيئـة المناسـبة السـليمة فـي المبـدأ الأول، 
   2. كمـا أكـد علـى دور الدولـة فـي المحافظـة علـى الطبيعـة، ومبـدأ التعويض لضحاي التلوث البيئي

الغازيـة  -06 الانبعاثـات  من  الحد  إلى  تهدف  التي  والاتفاقيات  البتوكولات  من  العديد  إقرار 
 .   2017، والرباط  2015، وباريس 1997والاحتباس الحراري ومنها مؤتمر كيوتو 

عقـد مـؤتمر القمـة العالميـة    2002سـبتمب مـن سـنة   40أوت إلـى   62فـي الفتـرة الممتـدة مـن  -09
التنمية   بتحقيق  الـدولي  الالتزام  علـى  للتأكيـد  إفريقيـا  بجنـوب  جوهانسـبورغ  فـي  المسـتدامة  للتنميـة 

      3المستدامة بمختلف أبعادها.

 
 .   239عبد الناصر زيد هياجة، المرجع السابق، ص  1

2  Raphael ROMI et autres, Droit international et européen de  l’environnement, 2éme 
édition, Montchrestien- Extenso éditions, Paris, 2013, p 22 Ets.   

ـي  فالتنميـة المسـتدامة تقـوم علـى ثلاثـة أبعـاد وهـي البعـد الاقتصـادي والبعـد الاجتمـاعي والبعـد البيئـي، ويقصـد بالبعـد البيئ   3
المـ اللاحقـة، وحمايـة  الأجيـال  مصـالح  علـى  للحفـاظ  الاستنزاف  مـن  الطبيعيـة  المـوارد  البشرية  حمايـة  الضغوط  مـن  الطبيعيـة  وارد 

 )التلوث( والاستغلال الجائر لعناصر البيئة، والحد من التغير الكبير في المناخ العالمي.   
إلى   والتنميـة المسـتدامة فـي بعـدها البيئـي تقـوم علـى حتميـة ثابتـة مفادهـا أن استنزاف المـوارد الطبيعيـة وتعرضـها للتلـوث سيؤدي 

 التنمية الاقتصادية، ذلك أن الموارد الطبيعية تشكل العمود الفقري لأي نشاط زارعي أو صناعي.   تعثر 
ل فـي  هـذا ونشـير إلـى بعـض الدراسـات التـي تـدرج بعـدا رابعـا للتنميـة المسـتدامة وهـو البعـد التكنولـوجي، والـذي يقصـد بـه التحـو 

خدام تكنولـوجي أنظـف وأكفـأ فـي المرافـق الصـناعية بغيـة الحـد أو التقليل من تدفق النفايت  مجـال النشـاطات الصـناعية إلـى اسـت 
اعات  والتوصل إلى إزالة التلوث بنفقات أقل، فالتنميـة المسـتدامة تبعـا لهـذا البعـد هـي تلـك التنميـة التي تنقل المجتمع إلى عصر الصن

قـدر مـن الطاقـة والمـوارد، وتنـتج الحـد الأدنى من الملوثات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة  والتقنيات النظيفة والتي تستخدم أقل  
 الأرض .   
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المسـتدامة    -10 للتنميـة  المتحـدة  الأمـم  مـؤتمر  ،عقـد  مـؤتمر جوهانسـبورغ  مـن  وبعـد عشـر سـنوات 
لتقيـيم أربعـين سـنة مـن العمـل البيئـي أي    2012جـوان    22إلـى    02( فـي الفتـرة مـن  02يـو+)ر 

، وبـرزت عـن هـذا المـؤتمر عـدة تحـديت تصـب فـي مجملهـا فـي تحديـد 2012إلـى    1972مـن سـنة  
    1ابحة. أجنـدة عمـل للعشـرين سـنة المقبلـة، علـى اعتبـار أن الفتـرة الماضية لم تكن ر 

اتهـت معظـم الـدول وخاصة العربيـة، ومنهـا الجزائـر عل ـى سـبيل المثال إلى استعراض جهودهـا  
مـن دون التركيـز علـى أهميـة تقيـيم السياسـات العامـة البيئيـة، والتـي تشـمل فـي جـزء منهـا السياسـة  

اتيجي لإدمـاج أبعـاد التنميـة المسـتدامة فـي خيارتهـا  الجنائيـة لحمايـة البيئـة فـي هـذا البـاب كخيـار اسـتر 
لربح رهانات   استباقية  تقديم خطوات  التـي بادرت إلى  الـدول  مـن  الكثيـر  التنمويـة، وهـذا عكـس 

 وتحديت السياسات البيئية العالمية.   
بـأن القضـاي البيئيـة تأخـذ  ونخلـص مـن خـلال الاطـلاع علـى أهـم المحطـات البيئيـة الكبـرى إلـى القـول  

يتعلق  فيما  الدولي  المجتمع  ويعرفهـا  عرفهـا  التـي  والمفاوضـات  النقاشـات  مختلـف  فـي  واسـع  مجـال 
بالمشاكل التـي يعـاني منهـا فـي تاريخنـا المعاصـر، وأن الحمايـة الجنائيـة تأخـذ حيـز واسـع ضـمن هـذا 

 مـن خـلال متطلبـات البحث في هذا الباب.  المجـال كمـا سـنأتي علـى تبيانـه 
بعد أن توصلنا من خلال التعريفات الوارد ذكرها أعلاه إلى أن القانون الـدولي البيئـي فـرع مـن   

القـانون بشكل أعمق  فـروع  الفـرع مـن  فـي دراسـة هـذا  التوسـع  العـام، ولأن  الـدولي  القـانون  فـروع 
لـى سـبل الحمايـة الجنائيـة للبيئـة فـي المواثيـق الدوليـة جـزء لا يتجـزأ  يشكل ضرورة كون أن التطـرق إ

مـن موضـوع الدراسـة ارتأينـا أنـه مـن الـلازم تقيـيم الوضـع الحـالي للقانون الدولي للبيئة ولا يتجلى ذلك  
 الخاصة بحماية البيئة.     إلا من خلال التعـرف علـى مصـادره الرئيسـية والثانويـة والمصادر الدولية الجديدة 

 : شروط قيام الجريمة البيئية الدولية.  الثالثالمطلب 
تقـوم الجريمـة الدوليـة عامـة والجريمـة البيئيـة الدوليـة بوصـفها نـوع مـن أنـواع الجرائم الدوليـة علـى 

ال الداخليـة العمديـة وهمـا  ـركن المادي وعناصره المعروفة  عـدة أركـان، ومنهـا الركنـان المعرفـان للجريمـة 
 

    . 160شكراني الحسين، المرجع السابق، ص  1
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الفعل والنتيجة والعلاقة السببية، وأما الثاني فهـو الـركن المعنـوي وهو في الجرائم العمدية ويقوم حسب  
الرأي الراجح على عنصري العلم والإرادة إضـافة إلـى الركن الدولي ومفاده اشتراط ارتكاب الفعل 

 نها.   المجرم باسم الدولة أو بتشجيع أو برضا م
الجريمـة   فـي  أيضـا  معروفـا  وإن كـان  الدوليـة  الجريمـة  يميـز  الـذي  الشـرعي  للـركن  بالنسـبة  أمـا 
الداخليـة فقـد ثـار بشـأنه خـلاف فقهـي واخـتلاف قضـائي وعليـه سنسـتعرض كـل مـا يتعلق بأركان  

 الجريمة البيئية الدولية في الآتي:
 اس لقيام الجريمة البيئية الدولية.   الفرع الأول: مبدأ الشرعية أس

يـنص مبـدأ الشـرعية علـى أنـه لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بقـانون أي أنـه لا يجـوز أن يحـاكم شـخص  
عـن فعـل لا يعتبـره القـانون النافـذ وقـت ارتكـاب الجريمـة بـنص صـريح يحـدد أركانها وشروطها وكل مـا  

نونيـة، كمـا لا يجـوز للقاضـي طبقـا لهـذا المبـدأ أن ينـزل بالجـاني عقوبـة مخالفـة يـرتبط بهـا مـن مسـائل قا
 لمـا هـو مقـرر فـي الـنص القـانوني سـواء مـن حيـث نوع العقوبة أو من حيث شدتها.   

 وعليه فمبدأ الشرعية في الجريمة يفترض وجـود نـص قـانوني يجـرم الفعـل حتـى يمكـن تطبيـق الجزاء 
المناسـب لـه، فالجريمـة فعـل غيـر مشـروع إذا تأكـد وقوعـه فـإن الجريمـة تقـوم إذا توافرت أركانها الأخرى، 

    1فالركن الشرعي يمثل الصفة غير المشروعة للفعل. 
ومبدأ الشرعية له مضمون مختلف فـي القـانون الـدولي الجنـائي مقارنـة بمضـمونه فـي القـوانين 

    2الجنائيـة الوطنيـة، وهـذا المضـمون يشـمل الجريمـة البيئيـة الدوليـة إذا مـا قارناهـا بالجريمة البيئية الداخلية. 

 
  ويعد هذا المبدأ من الركائز القانونية الثابتة في كافة القوانين الجنائية الوضعية وحظي بـالنص عليـه فـي كـل دسـاتير العالم ومنها  1

 علـى:   2016المعـدل سـنة  1996من الدسـتور الجزائري لسـنة   58الدستور الجزائري حيث تنص المادة 
 تكاب الفعل المجرم".   "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ار 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ الشرعية والتـي تـنص علـى: "لا يسـأل الشـخص  من    22نص المادة   2
جنائيـا بموجـب هـذا النظـام الأساسـي مـا لـم يشـكل السـلوك المعنـي وقـت وقوعـه جريمـة تـدخل فـي اختصاص المحكمة". وأكد  

والتي نصت على: "لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام    23ا على مبدأ لا عقوبة إلا بنص بالمادة  أيض
 الأساسي".  
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وذلـك  الداخليـة  البيئيـة  والجريمـة  الدوليـة  البيئيـة  الجريمـة  فـي  الشـرعية  بـين  اخـتلاف  فهنـاك 
لجـريمتين، فالجريمـة البيئيـة الدوليـة تخضع لأحكام القانون  لاخـتلاف مـدلول مبـدأ الشـرعية بـين كـل مـن ا

العرفية   العـام الذي يتميز بالطبيعة  الـدولي  القـانون  الدولي الجنائي والذي يعد بدوره فرع من فـروع 
لقواعده ومن ثم فـإن مبـدأ الشـرعية فـي الجريمـة البيئيـة الدوليـة ذا صفة عرفية بحسب الأصل في القانون  

       1الدولي الجنائي.
وتبعا لذلك فإنه يمكن الاهتداء إلى الجريمة البيئية الدولية من استقراء مـا تـواتر عليـه العـرف 
الـدولي، حتـى إذا مـا أفرغـت تلـك الجرائم فـي نصـوص دوليـة كالمعاهـدات الدوليـة ذلك أنها ليست 

 دولـي فـي مجـال حمايـة البيئة من التلوث.      منشئة لتلك الجرائم وإنما هي كاشفة ومؤكدة لعـرف
وتتمثـل الشـرعية فـي الجريمـة البيئيـة الدوليـة فـي عنصـرين الأول شـكلي ومفـاده عـدم مشـروعية 
الفعـل أي أن يكـون الفعـل مخالفـا لقاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة ومجـرم بموجـب 

عـد سـواء كـان مصـدر اتفاقيـة دوليـة أو عـرف دولـي دون اشتراط أن يكون معاقبا عليه  تلـك القوا
 بالفعل.  

أما العنصر الثاني لمبدأ الشرعية في الجريمة البيئية الدولية هو العنصر الموضوعي ومفاده أن يكون  
      2الفعل ضارا بالمصلحة التي يحميها القانون الدولي لحماية البيئة. 

ير في هذا السياق إلى الرأي الفقهي الذي يذهب إلى أن مبدأ الشرعية مـا هـو إلا تسيد ونش 
للقاعدة القانونية الدولية التي ترم السلوك وتحـدد لـه جزاء جنائيـا وبالتـالي لا يمكـن اعتبـار قاعـدة 

اء الوصف أو التكييف القانوني  التجـريم ذاتهـا ركنـا فـي الجريمـة لأن دور هـذه القاعـدة يقتصـر علـى إضـف
 على السلوك وتحديد الجزاء الجنائي المقرر له.   

 
 .   21أمجد هيكل، المرجع السابق، ص 1
 .   21أمجد هيكل، المرجع السابق، ص 2



 الفصل الأول: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.   

 
26 

ويـذهب هـذا الرأي والـذي نتفـق معـه إلـى أن الجريمـة الداخليـة تقـوم علـى ركنـين ركـن مادي 
القانوني   وركن معنوي أمـا العنصـر الشـرعي فإنـه يخلـص إلـى النمـوذج القـانوني للجريمـة وهـذا النموذج 

     1يشكل عنصر في القاعدة القانونية لا في الجريمة في حد ذاتها. 
وعليـه فـإن الجريمـة الدوليـة تقـوم علـى الـركنين المـادي والمعنـوي إضـافة إلـى الـركن الدولي وتوافر  

سـنأتي التـي  الأركـان  وهـي  الجنائي  الدولي  القانون  يقرره  ما  ضوء  على  يكون  الأركان  علـى هذه   
توضـيحها أدنـاه وقبـل ذلـك نـود أن نؤكـد علـى أننـا نتفـق مـع الرأي الـذي يسـتبعد نـص القـانون كـركن  

 فـي الجريمـة الداخليـة والجريمـة الدوليـة بصـفة عامـة والجريمـة البيئية الدولية بصفة خاصة.   
 
 

 الفرع الثاني: أركان الجريمة البيئية الدولية.   
اس إلـى  بعد  سـنتطرق  الدوليـة  البيئيـة  الجريمة  لقيام  الشرعية كأساس  مبدأ  مقتضيات  تعراض 

أركانهـا، فهـي مثلهـا مثـل غيرهـا مـن الجرائم الدوليـة تقـوم علـى ثلاثـة أركـان أساسـية ،الركن الأول هو  
آثـار ضـارة بالبيئـة ال دوليـة، والـركن المعنـوي،  الركن المادي ويتمثل في سلوك الجاني ومـا يترتـب مـن 

فالجريمـة البيئيـة الدوليـة لا بـد مـن أن تصـدر عـن شـخص ذي إرادة معتبة قانونا على نحـو يقـره القـانون  
يفتـرض أن   للجريمـة والـذي  الـدولي  الـركن  إلـى ركـن ثالـث وهـو  العلـم بالنتـائج، هـذا بالإضـافة  مـع 

        2لـى نحـو معـين بموضوع القانون الدولي لحماية البيئة. الفعـل المكـون لهـا يتصـل ع
 أولا: الركن المادي 

 
جامعة   1 الجامعيـة،  المطبوعـات  دار  ط،  د  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  أمـام  والمحاكمـة  التحقيـق  إبراهيم،  محمد  مصطفى  هشام 

 .   94، ص 2015الإسكندرية، مصر، 
 .    66-65هشام مصطفى محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 2
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الركن المادي في الجريمة البيئية الدولية هو السلوك المادي اللامشروع الذي تولـدت عنه الجريمة 
الامتناع  سواء كان إيجابيا أم سلبيا، ذلك أن قوام الركن المادي في الجريمة بوجـه عـام هو الفعل أو  

    1الذي يخالف تكليف يفرضه القانون. 
إذ لا يتصـور أن تقـع الجريمـة بغيـر نشـاط إيجـابي أو سـلبي يأخـذ تعبيـر السـلوك ليجمع في معناه  
الفعل والامتنـاع معـا، ولا ضـير فـي أن نـذكر بـأن القـانون وإن كـان يوجـب دائما فعلا مادي في الجريمـة  

ط أن يتـرك هـذا الفعـل آثـارا ماديـة أو أنـه يتسـبب فـي نتـائج ضـارة، فحتـى إذا لـم ينـتج  فإنـه لا يشـتر 
الفعـل آثـاره الجرميـة فإنـه يشـكل فـي حالـة الشـروع والجريمـة الخائبـة، ومـن ثـم فـإن الـركن المـادي للجريمـة 

     2يجة هذا الفعل. يتمثـل دائمـا فـي عمـل أو فعـل غيـر أنه لا يتمثل في نت
ولا تختلف الجريمة البيئية الدولية عـن أي جريمـة فـي أنهـا تعتبـر سـلوكا معاقـب عليـه يحدد له  
القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة جزاء جنائيا وهذا السلوك هـو النشـاط المـادي الصـادر عـن المـتهم  

 فيهـا سواء كان إيجابيا أو سلبيا.   أو المتهمـين فـي جرائم تلويـث البيئـة وهـو عنصـر لازم الوجـود 
والسـلوك وحـده لا يكفـي لتكــوين الـركن المـادي فـي الجريمـة البيئيـة الدوليـة إذ أن ممارسـة الفعـل 
أو الامتنـاع يترتـب عنهـا حـدوث تغييـر فـي عنصـر مـن عناصـر البيئـة ذلـك التغيير هو ما يعب عنه  

 بالحدث أو النتيجة.   
ـى فـي حكـم القـانون كـل مـن الفعـل أو الامتنـاع والنتيجـة ظاهرتـان منفصـلتان فـي الجريمة ويبق

البيئية الدولية ما لم يربط بينهما رباط سببي يرتب حدوث الواحـد منهمـا كـأثر علـى الأخر فيجعل 
 السلوك والنتيجة الضارة.   ، وهو مـا يعـرف بعنصـر العلاقـة السـببية بـين  3الفعل سببا ومن الحدث نتيجة

والـركن المـادي للجريمـة البيئيـة الدوليـة يأخـذ الصـور المألوفـة فـي أيـة جريمـة فقـد يقـع في صورة  
تامة وقد يقع في صورة شروع وقد يقع في صورة مسـاهمة أصـلية أو تبعيـة، وقـد سـاوى القـانون الـدولي 

 
 .   27منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 1
 .   115ة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، صأحسن بوسقيع 2
 .   70هشام مصطفى محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 3
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ريمـة الدوليـة المختلفـة وهـذا مـا يتضـح مـن  بـين صـورتي المسـاهمة الأصـلية والتبعيـة فـي كافـة مراحل الج
المـواد   نصـوص  استقراء  و09،  08،  05خـلال  الجنائية    52،  للمحكمة  الأساسي  النظام  من 

 الدولية.   
ومـا يميـز الجرائم الدوليـة عامـة والجريمـة البيئيـة الدوليـة عـن الجرائم الداخليـة أن النتيجة الضارة في 

ب الأفراد بصـفة مباشـرة والتحضـير والإعـداد لهـا غيـر معاقـب عليـه إلا بـنص فـي هذه الأخيرة تصـي
حـين أنـه معاقـب عليـه فـي الجرائم الدوليـة ويعـود ذلـك لخطـورة تلك الأفعال في حال وقوعها على 

للجريمـة يتكـون وبعـد أن عرفنـا أن الـركن المـادي   1المجتمع الدولي في وجوده وأمنه وسلامته وتقدمه. 
بطـة سـببية تـربط بينهـا والسـلوك يتمثـل فـي فعـل أو امتنـاع عـن فعـل مقـرون امـن سـلوك ونتيجـة ور 

بـالإرادة، بحيـث لـو تخلفـت الإرادة لمـا خضـع السـلوك لتقـويم جنـائي، فالإنسـان يعاقـب لأنـه مسـؤول  
 عـن أعمالـه التـي ارتكبها بإرادته.   

ادة المتجهـة نحـو ارتكـاب السـلوك هـي التـي يعتمـد عليهـا فـي إسـناد التصـرفات الإجرامية والإر 
إلى مرتكبيها ومعاقبتهم عنها، وحتـى يتحقـق الإسـناد لا بـد أن تكـون لـدى الفاعـل إرادة مدركة أي  

    2تكـون له حرية الاختيار في ذلك.  لديه القـدرة علـى التمييـز بـين الأفعـال المحرمـة والأفعـال المباحـة وأن 
 ثانيا: الركن المعنـوي. 

الركن المعنـوي للجريمـة البيئيـة الدوليـة يكمـن فـي ارتكـاب الجـاني للسـلوك الإجرامي وهـو يعلــم  
ي  بأنـه مجـرم ومعاقـب عليـه بجزاء جنـائي ودون اشتراط العلـم بالقـانون الـدولي الجنائي لحماية البيئة فـ

حـد ذاتـه، وبـرغم ذلـك ارتكبـه بـإرادة حـرة واعيـة وبـذلك فـإن الـركن المعنوي يتكون من عنصرين هما  
 العلم والإرادة.  

 
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة والتـي جعلـت التهديـد بالعـدوان أو الإعـداد لـه مـن قبيـل الجرائم الدولية.     02/04المـادة  1
 .   319-297محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 2
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ويختلف الركن المعنوي في الجرائم الدولية عنـه فـي الجرائم الداخليـة مـن ناحيـة قصـد الأضرار،  
موج الغالـب  فـي  يكـون  الداخليـة  الجرائم  في  في  فهو  الطبيعيين  الأشـخاص  إلـى  مباشـرة  بصـفة  هـا 

 أجسادهم أو ممتلكاتهم ولعدة دوافع مختلفة منها الانتقام.   
أمـا عـن قصـد الأضرار فـي الجرائم الدوليـة بصـفة عامـة فـإن الجـاني يتخـذ مـن المصـالح الأساسـية  

ل الإجرامي  بسـلوكه  يتجـه  لـه، حيـث  هـدفا  الـدولي  بطريقة  للمجتمـع  معينة  دولية  لأضرار بمصلحة 
 مباشرة.   

وقد أخذ القانون الدولي الجنائي بصور الركن المعنوي في الجرائم الدوليـة عامـة ومـن بينهـا الجريمـة  
البيئيـة الدوليـة، وبالتـالي فـالأمر لا يختلـف عمـا هـو متفـق عليـه فـي القـوانين الجنائية الوطنيـة، فهـو  

 ع عنـد الفقهـاء وتضـمنته مختلـف المواثيـق الدوليـة العامـة والخاصة.   محـل إجمـا 
فالقـانون الـدولي الجنـائي يأخـذ بالقصـد الجنـائي كصـورة مـن صـور الـركن المعنـوي والـذي يعـرف  

تكـاب السـلوك  بالقصـد الجنـائي الـدولي ويقصـد بـه علـم الجـاني بجميـع مقومـات الجريمـة واتاه إ اردته لار 
وتحقيـق النتيجـة المترتبـة عليـه وبمعنـى أخـر هـو تقابـل العلـم والإرادة عنـد نقطـة واحـدة وهـو الثابـت فـي  

     1مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائية الدولية.  03نـص المـادة  
البيئيـة الدوليـة ومفـاده أن    كمـا أن القـانون الـدولي الجنـائي يأخـذ بالقصـد الخـاص فـي الجرائم

ينصـرف علـم الجـاني وإرادتـه لـيس فقـط إلـى السـلوك غيـر المشـروع وإنمـا إلـى تحقيـق النتيجـة الإجرامية  
أيضـا فـي تلـك الجريمــة وهـو المسـاس بسـلامة عنصـر مـن عناصـر البيئـة الطبيعيـة أو الوضـعية ومـا يترتـب  

ومنهـا تعـريض الصـحة العامـة للخطـر الشـديد، فالقصـد العـام لا يكفـي فـي جرائم  عليـه مـن آثـار   
المسـاس بالبيئـة الدوليـة بـل يجـب أن يضاف إليه القصد الخـاص الـذي يتمثـل فـي نيـة إلحـاق الضـرر 

 
ل الشـخص جنائيا  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على: "ما لم ينص على غير ذلـك لا يسـأ  30تنص المادة   1

عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة ولا يكـون عرضـة للعقـاب علـى هـذه الجريمـة إلا إذا تحققـت الأركان المادية مع  
 توافر القصد والعلم...".   
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القصد   بالبيئـة فـي أحـد أشـكاله وطرقه، أي يجب أن يستهدف الجاني غاية معينة وهذا هو جوهر
      1الخاص. 

أما عن الخطأ غير العمدي فإن الرأي الراجح في الفقـه والواقـع العملـي يرفضـان فكـرة الخطـأ 
غيـر العمـدي فـي الجرائم الدوليـة ومنهـا الجريمــة البيئيـة الدوليـة لأنـه مـن غيـر المنطقي أن تقع جريمة  

في ذلـك يرجـع إلـى جسامة الفعل لا إلى نوع الفعل  دولية بطريق الخطأ أو الإهمال، أي أن السبب  
     2أو مقد ار الجزاء المقرر له. 

بل ويتعدى الأمـر ذلـك إلـى اسـتطاعة الجـاني فـي الجرائم الدوليـة ومنهـا جرائم تلويـث البيئـة أن  
يـه وذلك بسبب أن ينفـي قيـام الـركن المعنـوي فـي حقـه إذا أثبـت تخلـف القصـد الجنـائي الـدولي لد

التشريع  عليها  ينص  لم  إذا  حالـة  فـي  اقترفهـا وذلـك  التـي  الجريمـة  لهـذه  المجـرم  بالقـانون  العلم  يجهل 
 الداخلي لدولته.   

عنـه  ويسـقط  المـتهم  لـدى  الجنـائي  القصـد  يفسـد  والمعنويـة  الماديـة  بصـورتيه  الإكراه  أن  كمـا 
ل جرائم تلويـث البيئـة لأن ذلـك محـل اتفـاق بـين القـانون الدولي الجنائي  المسـؤولية الجنائيـة فـي مجـا

 والتشريعات الداخلية على حد سواء.          
 . ثالثا: الركن الدولي

الركن الدولي في الجرائم يترتـب علـى تـوافره إضـفاء وصـف الجريمـة الدوليـة على السلوك المجـرم  
ينتفـي هـذا الوصـف، ومـؤداه أن يكـون الفعـل مجرمـا بقواعـد القـانون الـدولي والمعاقـب عليـه وبانتفائـه 

     3الجنـائي وأن يلحـق الفعـل اعتـداء أو أضرار بمصـلحة دوليـة ضرورية ومحمية بقواعد القانون الدولي.
الدوليـة   البيئيـة  الجريمـة  ومنهـا  الدوليـة  الجرائم  فـي  الدولي  الأول فالركن  جـانبين  علـى  ينطـوي 

شخصـي ويتمثـل فـي ضـرورة أن ترتكـب الجريمـة باسـم الدولـة أو بتشـجيع أو رضـا منهـا والمعنـي أن  

 
 .   91-90هشام مصطفى محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
 .   326محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 2
 .   31منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 3
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الشـخص الطبيعـي عنـدما يرتكـب الجريمـة البيئيـة الدوليـة لا يرتكبهـا لشخصه وإنما بصفته ممثلا لدولته  
يمـة الدوليـة بعلـم أو طلب من الدولة أو باسمها أو بموافقتها  وحكومته وفي أحيان كثيرة ترتكـب الجر 

    1ومباركتها. 
أما الجانب الموضوعي للركن الدولي فيكمن في أن المصلحة المشمولة بالحمايـة لهـا صفة دولية  
 فالجريمة البيئية الدولية تقع مساسا بعناصر البيئـة الطبيعيـة والوضـعية وهـو مـا يشكل مساس بمصالح 

      2أو قيم للمجتمع الدولي أو م ارفقه الحيوية. 
وبقـدر تعـدد تلـك المصـالح والقـيم تتعـدد الجرائم البيئيـة الدوليـة ذلـك أن العلاقـة بينهمـا طرديـة  

دت فـإذا مـا ازدت المصـالح والقـيم التـي لهـا علاقـة بالبيئـة الإنسـانية والمحميـة مـن قبـل المجتمع الدولي از 
     3نسبة الجرائم الموجهة إليها كما ونوعا. 

ويتجلى الركن الدولي للجريمة البيئية الدوليـة كـذلك مـن زاويـة أخـرى وهـي أن السـلوك الضـار  
بالبيئـة يكفـي أن يكـون مجرمـا ومعاقـب عليـه أو أن هنـاك نـص يحـث علـى العقـاب عليه بمقتضى 

ـريعات الداخليـة أم لا القانون الدولي الجنائي أي بغض النظر عـن كونـه مجـرم ومعاقـب عليـه فـي التش 
وهـو مـا يحقـق اسـتقلالية وذاتيـة لقواعـد القـانون الـدولي لحمايـة البيئة عن التشريعات الجنائية البيئية  

 الداخلية.   
ونشـير إلـى أن هنـاك اتـاه فـي الفقـه يـرى بـأن معيـار دوليـة الجرائم يعـود بالدرجـة الأولى إلى 

ساس بالمصالح الدولية الأساسية مع ورود تريمه وبيـان أركانه والعقاب عليه أو  انطواء الفعل على الم
الدولية   الجريمة  وقوع  اشتراط  إلـى  الحاجـة  ودون  الجنـائي،  الـدولي  القانون  في  العقاب  على  الحث 

 بمساعدة من الدولة أو رضاها أو تشجيعها للجناة.   

 
 .   335محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 1
من نظام روما الأساسي بشأن جرائم الحرب والتي من بينهـا تعمـد شـن هجوم مع العلم بأن هذا    04ب//08المادة    تنص  2

رر واسـع النطـاق وطويـل الأجـل وشـديد للبيئة الطبيعية... والتي يتوافر الركن  الهجـوم سيسـفر عـن خسـائر كبيـرة تشـمل إحـداث ضـ
 .   الدولي بشأنها متى ارتكبـت مخالفـة للقـوانين والأعراف السـارية علـى المنازعـات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي 

 .   31منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 3
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ارت منهـا أن شـرط تـدخل الـدول بالمسـاعدة أو    ويؤسس هـذا الاتـاه أريـه علـى عـدة اعتبـا
إلا  جنائيـا  النهايـة  فـي  يسـأل  لـن  ولأنـه  الأحيـان،  مـن  الكثيـر  فـي  يتـوفر  لا  التشـجيع  أو  الرضـا 

   1الأشخاص الطبيعيين ولن تخضع الدولة للمساءلة الجزائية بحكم أنها شخص معنوي. 
أو مسـاعدة أو لهـا دور فـي ارتكـاب جريمـة أو جرائم  وإذا كانـت الدولـة محرضـة أو مشـجعة  

للضحاي  والتعويض  الضـرر  جبـر  فـي  والمتمثلـة  المدنيـة  المسـؤولية  فقـط لأحكـام  فإنهـا تخضـع  دوليـة 
والمتضررين، أو أنها تخضع لعقوبات تتناسب وطبيعتهـا القانونيـة وهـو الـذي سـنأتي علـى توضـيحه  

 سـؤولية الجنائيـة الدوليـة عـن جرائم تلويـث البيئة.     عنـد التطـرق للم

 
 .   32نفسه، صالمرجع  1
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للجرائم البيئية الدولية.   
المجتمـع   التـي يحـرص  والقـيم  المصـالح  أهم  أحد  العدوان على  الدولية في  البيئية  الجريمة  تتمثل 

ولاهـا القـانون الـدولي الجنـائي العناية اللازمة بهدف  الـدولي أشـد الحـرص علـى حمايتهـا، ولـذلك فقـد أ
حمايتها والمحافظة عليها، ويلاحظ أن تلـك المصـالح تتعلـق بالركـائز الأساسية التي يترتب على المساس 

 بها زعزعة الأمن والاستقرار الدولي.  
شـتبه بهـا مـن أفعـال غير مشروعة والجريمـة البيئيـة الدوليـة بهـذا المفهـوم تختلـف عمـا قـد يخـتلط وي

في نطاق التشريعات الداخلية، إذ ليس مـن شـأنها إحـداث الأثـر الـذي تحدثـه الجريمـة البيئيـة الدوليـة  
والمتمثـل فـي العـدوان علـى المصـالح البيئيـة التـي تهـم المجتمـع الـدولي بأسـره، وبالتـالي فـإن تحديـد ذاتيـة  

يئيـة الدوليـة يقتضـي تبيـان الطبيعـة القانونيـة الخاصـة بهـا والتـي تتجلـى مـن خـلال تمييزهـا عـن الجريمـة الب
غيرهـا مـن الجرائم الدوليـة والوقـ وف علـى تكييفهـا القـانوني فـي نطـاق القـانون الـدولي الجنـائي، وهـو  

بها أخذ  التي  الدولية  الجرائم  أنواع  بتبيـان  يتحقـق  الـدولي   مـا  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسي  النظام 
الأول(  ودراسـة التكييـف القـانوني للجريمـة البيئيـة الدوليـة بنـاء علـى أحكـام نفـس النظـام   المطلب)
 الثاني(.    المطلب)

 المطلب الأول: أنواع الجرائم الدولية.   
غيـر   1بنـاء علـى عـدة معـايير مختلفـة لقد وضع الفقهاء عـدة تقسـيمات للجـرائم الدوليـة وذلـك  

أن تقسـيم الجرائم الدوليـة علـى أسـاس المصـلحة المعتـدى عليهـا هـو التقسـيم الغالـب والذي تقسم 
فـي   المجمـع عليـه  التقسـيم  أيضـا، وهـو كـذلك  الداخلية  الجنائية  التشريعات  الجرائم في  أساسه  على 

 
 .   525محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 1
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المختلفـة الدوليـة  الدولية والذي أخذ بذات  المواثيـق  النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة  ، وأخرهـا 
         1منه.  50التقسيم في نص المادة 

الجرائم ضـد  فـي  تتمثـل  أربعـة جرائم  إلـى  الدوليـة  الجرائم  وتصـنف  تقسـم  ذلـك  علـى  وترتيبـا 
اعيـة، وجرائم الحـرب وأخيـرا جريمة العدوان والتي الإنسـانية والتـي تعـد الجريمـة الأم، وجريمـة الإبـادة الجم

 تعرف أيضا بجريمة الحرب العدوانية.   
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى أن: "يقتصـر    50/10فقـد نصـت المـادة  

لمحكمة بموجب اختصـاص المحكمـة علـى أشـد الجرائم خطـورة موضـع اهتمـام المجتمـع الـدولي بأسره ول 
ضد   الجرائم  الجماعية،  الإبادة  جريمـة  التاليـة:  الجرائم  فـي  النظـر  اختصاص  الأساسي  النظام  هذا 

 الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان"....   
الوقـوف  وبنـاء علـى مـا تقـدم سـنقوم بتحديـد المقصـود بكـل جريمـة مـن هـذه الجرائم بقصـد 

انوني للجريمـة البيئيـة الدوليـة موضـوع الدراسـة وذلـك مـن خـلال إدراج هذه الجريمة علـى التكييـف القـ
الدولية   انتهاكـات وأضرار جسـيمة بالبيئة في الجرائم  ينـتج عنـه  بوصفها سلوك عمدي مجـرم دوليـا 

 والفصل في نوع الجريمة الدولية التي تكيف على أساسها.   
ـة البيئيـة الدوليـة جريمـة إبـادة أم جريمـة ضـد الإنسـانية أم أنها جريمة  وبمعني أخر هل تعتبـر الجريم

 عدوان أو جريمة حـرب؟ وعليـه سـنتناول فيمـا يلـي المقصـود بكـل جريمـة مـن الجرائم الدولية:   
 .الإبادة الجماعية الفرع الأول: جريمة

فقـد تنـاول الفقـه الـدولي تعريـف الإبـادة الجماعيـة وذلـك فـي سـياق محاولاتـه لتجـريم الأفعال  
المكونة لها والتي جرمتها اتفاقية خاصة بها وهي اتفاقية منـع إبـادة الجـنس البشـري والعقاب عليها 

 .      1948لسنة 

 
والتي استخلصتها لجنة القانون الدولي ومشـروع تقنـين الجرائم الدوليـة    أخذت بهذا التقسيم لائحة محكمة طوكيو ومبادئ نورمبوغ 1

والل  الدولي  البلماني  للاتحـاد  والثلاثـين  السـابع  المـؤتمر  وأعمـال  الـدولي  القـانون  جمعيـة  وأعمـال  البشـرية  وأمـن  السـلام  جنة  ضـد 
 الاستشارية للفقهاء التابعة لعصبة الأمم.   
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ف الفقيـه "ليمكـان" والتـي أطلـق عليهـا جريمـة الجرائم ومن التعريفـات الفقهيـة لهـذه الجريمـة نـورد تعريـ
حيـث عرفهـا علـى أنهـا: "كـل مـن يشـترك أو يتـآمر للقضـاء علـى جماعـة وطنيـة بسـبب يتعلـق بـالجنس  
أو اللغـة أو الـدين أو يعمـل علـى إضـعافها أو يتعـدى علـى حياة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك 

       1رتكبا لجريمة إبادة الجنس". الجماعة يعد م
وقـد وردت عديـد التعريفـات لهـذه الجريمـة فـي المواثيـق الدوليـة أيـن تناولـت الجمعيـة العامـة للأمـم  

وجاء فيه أن جريمة    69بموجـب قرارهـا رقـم    1946/ 12/ 11المتحـدة تعريـف إبـادة الجـنس بتـاريخ  
ذي يمثل إنكار حق الشخص الإبادة هي: "إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملهـا، كالقتـل الـ

لسـنة   عليهـا  والعقـاب  الجـنس  إبـادة  منـع  اتفاقيـة  لصـدور  مقدمـة  القرار  هذا  وكان  الحياة"...،  في 
المشـار إليهـا آنفـا والتـي تضـمنت ديباجتهـا نفـس التعريف الوارد بقرار الجمعية العامة للأمم  1948

 المتحدة.   
ماعية في نص المادة السادسة من النظام الأساسـي للمحكمة  هذا وقد عرفت جريمة الإبادة الج

الجنائية الدولية علـى أنهـا: "أي فعـل يرتكـب بقصـد إهـلاك جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقية أو دينية  
 بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا".     

صـائص لعـل أهمهـا أن الطبيعـة وتتميز جريمة الإبادة الجماعية عـن بـاقي الجرائم الدوليـة بعـدة خ
الدوليـة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة تبقـى قائمـة حتـى فـي حالـة وإن قامـت بهـا حكومة وطنية ضد طائفة  
من طوائف الشعب الذي تحكمه، كمـا أنهـا جريمـة مسـتقلة بـذاتها عـن بقيـة الجرائم الدوليـة وتقـع فـي  

     2ز أيضـا بالصـفة الجماعيـة للضحاي.زمـن السـلم أو الحـرب وتتميـ
إلـى حمايتهـا مـن وراء   الـدولي الجنـائي  القـانون  التـي يصـبوا  ونخلـص فـي الأخيـر أن المصـلحة 
تـريم الأفعـال المكونـة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة تتعلـق بحـق الإنسـان فـي الحيـاة بغـض النظـر عـن انتماءاتـه  

 
 .   595م عبد الغني، المرجع السابق، صمحمد عبد المنع 1
 .   94منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 2
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عليـه فـإن الأفعـال المكونـة للجرائم البيئيـة الدوليـة لا تندرج ضمن جرائم الإبـادة الجماعيـة  المختلفـة و 
 حتـى وإن كـان لهـذه الجرائم آثـار جسـيمة غيـر مباشـر على البيئة الإنسانية.   

 الجريمـة ضـد الإنسـانية الفرع الثاني:
بتعريـف الج  إلـى جانـب ذلـك  الـدولي  الفقه  ريمـة ضـد الإنسـانية وذلـك باعتبارهـا مـن واهتم 

الجرائم الدولية التي تسـتوجب المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة، فقـد عرفهـا الفقيـه "ليكمـان" بأنهـا: "خطـة  
بقصـد   وطنيـة  جماعـات  أو  جماعـة  لحيـاة  الاجتماعيـة  الأسـس  لهـدم  تهـدف  لأعمـال كثيـرة  منظمـة 

ا والسياسـية  القضـاء علـى هـذه  الاجتماعيــة  الـنظم  مـن هـذه الخطـة هـو هـدم  والغـرض  لجماعـات، 
الوطنيـة،   للجماعـات  والاقتصـادي  الاجتمـاعي  والكيـان  والـدين  الوطنيـة  والمشـاعر  واللغـة  والثقافيـة 

كذلك والقضـاء علـى الأمـن الشخصـي والحريـة الشخصـية وصـحة الأشـخاص وكرامتهم، بـل القضـاء  
        1علــى حيـاة الأفراد المنتمين لهذه الجماعات". 

وقد ورد تعريـف الجرائم ضـد الإنسـانية فـي عديـد المواثيـق الدوليـة والتـي تعتبـر بمثابـة مصـدر مـن 
  ليـة المصـادر الأساسـية للقـانون الـدولي الجنـائي والتـي توجـت بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدو 

،  1948ومن بين أهم هذه الوثائق نذكر ميثاق طوكيو، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  
، والنظـام الأساسـي لكـل مـن المحكمـة  1966العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الصـادر سـنة  

ة لروندا، واتفاقية منع تقادم جرائم الحرب  الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولي
، فقـد عـرف المبـدأ السـادس مـن مبـادئ محكمـة نـورمبغ    ...   1968والجرائم ضد الإنسانية لسنة  

الجرائم ضد الإنسانية بأنها جرائم: "القتل والإبادة والاسـترقاق والإبعـاد وكـل فعـل غيـر إنسـاني أخـر  
 قبـل وأثنـاء الحـرب، وكـذلك الاضـطهاد السياسـي والعنصـري والديني  يرتكـب ضـد أي شـعب مـدني

      2إذا كان ذلك تبعا لجريمة حرب أو ضد السلام أو كانت ذات صلة بها". 

 
 .   530محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 1
رات  الطبعـة الأولـى، منشو   -أهـم الجرائم الدوليـة، المحـاكم الدوليـة الجنائيـة-القـانون الـدولي الجنـائيعلي عبد القادر القهـوجي،   2

 .   115، ص2001الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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من النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    70/10وعرفت الجرائم ضد الإنسانية في نص المادة  
نظـام الأساسـي، يشـكل أي فعـل مـن الأفعـال التاليـة جريمـة ضـد الإنسـانية  علـى أنهـا: "لغـرض هـذا ال 

متـى ارتكـب فـي إطـار هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين 
مـن    07  ، ويبلغ عدد الأفعال المشـكلة للجريمـة ضـد الإنسـانية والمـذكورة فـي المـادةوعن علم بالهجوم"

ونذكر منهـا القتـل، الإبـادة، الاسـترقاق، الإبعـاد أو    11النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولية  
جـاء علـى    07النقـل القسـري، التعـذيب...، ونشـير إلـى أن تعـداد تلـك الأفعـال الـواردة بـنص المـادة  

مـن نفـس المادة والتي تنص على أنه    11البنـد  سـبيل المثـال ولـيس الحصـر ويتضـح ذلـك مـن نـص  
 1يدخل ضمن تلك الأفعال، الأفعال أللإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل.  

أعـلاه وغيرهـا مـن الاتفاقيـات الدولية    70والواقـع أن هـذه الانتهاكـات التـي جرمتهـا المـادة  
ذات الصلة والتي تشـكل فـي مجملهـا فـي نطـاق القـانون الـدولي الجنـائي جرائم ضـد الإنسـانية مجرمــة 
فـي التشـريعات الجنائيـة الداخليـة وعلـى الـرغم مـن ذلـك هنـاك عـدة اختلافات بين الجرائم الداخلية 

ية ومن بينهـا أن هـذه الأخيـرة لا ترتكـب ضد فرد محدد بذات وإنما توجه إليه  والجرائم ضد الإنسان
لكونه ينتمي إلـى جماعـة قوميـة أو دينيـة أو عرقيـة أو سياسية معينة بينما ترتكب الجرائم الداخلية  

 ضد الفرد دون النظر للاعتبارات السابقة.   
تبعـا لجريمـة حـرب أو لجريمـة عـدوان أو تكـون ذات   كما أن الجرائم ضـد الإنسـانية غالبـا مـا تقـع

صـلة بهـا غيـر أنهـا تعتبـر جريمـة دوليـة قائمـة بـذاتها حتـى ولـو وقعـت فـي زمـن السلم، وهذا لا ينطبق 
      2على الجرائم الداخلية.

الم قـد تشـكل أحـد الأفعـال  الدوليـة  البيئيـة  إلـى أن الجرائم  للجرائم ضـد وعليـه نخلـص  كونـة 
الغالـب بجرائم الحرب وجرائم  فـي  لهـا خاصـة وأنهـا مرتبطـة  المباشـرة  الإنسـانية كـأثر مـن الآثـار غيـر 
العدوان، غير أن جرائم الاعتداء على البيئة لا تنـدرج طبقـا لأحكـام القـانون الـدولي الجنـائي ضـمن 

 
 .   113منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 1
 . 24 علي عبـد القـادر القهـوجي، المرجـع السابق، ص  2
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ة بحكـم أن المصـالح المحميـة عنـد تريمهـا تكمـن فـي مجملهـا فـي  الأفعـال المكونـة للجرائم ضـد الإنسـاني
عـدم المسـاس بـالحقوق والحريـات الأساسـية للفـرد والجماعة والحفاظ على الأسس الاجتماعية لحياة  

 الجماعات الوطنية.   
 العدوان والحرب  ائمالفرع الثالث: جر 

 جريمـة العـدوان  -أولا
ـد انقسـم علـى نفسـه بشـأن البحـث عـن تعريـف لجريمـة العـدوان، وقد كما أن الفقه الدولي ق

ظهـر فـي هـذا الصـدد ثلاثـة اتاهـات، حيـث تبنـى الاتـاه الأول طريـق التعريـف العـام لجريمة العدوان، 
وتح بتعـداد  وذلـك  للعـدوان  ومحـدد  تعريـف حصـري  وضـع  طريقـة  تبنـى  فقـد  الثاني  الاتاه  ديـد أما 

الأعمـال العدوانيـة وذكرهـا علـى سـبيل الحصـر، فـي حـين أن الاتـاه الثالث قد تبنى أسلوب التكامل 
 بين الاتاهين السابقين أي الأخذ بالتعريف المختلط.  

تـرفض  التـي  الـدول  التـي وردت مـن فقهـاء الاتـاه الأول والمؤيـد مـن  التعريفـات  أمثلـة  ومـن 
الفقيه   التـي جاء بها  بـإيراد تعريـف عـام وغيـر مقيـد الصـيغة  العـدوان وتسـلم عنـد الضـرورة  تعريـف 
"بيلا"، حيث عـرف العـدوان علـى أنـه: "كـل لجـوء إلـى القـوة مـن قبـل جماعـة دوليـة فيمـا عـدا حالـة  

    1المتحـدة مشروعا".الـدفاع الشـرعي والمسـاهمة فـي عمـل مشـترك تعتبـره الأمـم 
تعـددت ونورد   الثـاني فقـد  أنصـار الاتـاه  للعدوان والتي جاء بها  التعريفات الحصرية  وبشأن 
قبيـل الأعمـال  "يعتبـر مـن  أنـه:  العـدوان علـى  كمثال عنها تعريف الأستاذ "بوليتيس" وقد عـرف 

لإقلـيم دولـة أخـرى بقواتهـا المسلحة ولو لـم  العدوانيـة: إعـلان دولـة الحـرب علـى أخـرى، غـزو دولـة  

 
 .   26-23عبـد القـادر القهـوجي، المرجـع السابق، صعلي  1
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إقلـيم   -بريـة كانـت أو بحريـة أو جويـة–تكـن الحـرب معلنـة بينهمـا، مهاجمـة دولـة بقواتهـا المسـلحة  
    1دولـة أخـرى أو قواتهـا ولـو لـم تعلـن عليهـا الحـرب، محاصـرة الدولـة موانئ أو شواطئ دولة أخرى"....

صـار الاتـاه الثالـث موقـف وسـط بـين أنصـار الاتـاهين السـابقين وحظـي بتأييـد جانـب  ويقـف أن
كبيـر مـن الـدول، والفقـه الـدولي أيضـا وعلـى رأسـهم الفقيـه "جـارفن" وهـو يأخـذ بتعريف عام للعدوان  

بهـدف مواجهـة أي صـورة  مع إعطاء بعض الصور لجريمة العـدوان وذلـك علـى سـبيل المثـال لا الحصـر  
   2للعـدوان قـد تسـتجد فـي المسـتقبل وحتـى يمكـن كـذلك استيعاب جميع صور العدوان. 

وقد أخذ أنصار هذا الاتاه التوفيقي بعدة تعريفات للعـدوان ومنهـا أنـه: "كـل اسـتخدام للقـوة 
المسـلحة مـن جانـب دولـة، أو مجموعـة دول بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ضـد السـلامة الإقليميـة 

ال المنصـوص عليهـا فـي المـاد  أو الاسـتقلال السياسـي لدولـة أو المجموعـة مـن الـدول فـي غيـر الأحـو 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الخاصـة بحـق الـدفاع الشـرعي الطبيعـي الفـردي أو الجمـاعي، أو تنفيـذا    15

المادة   الصـادرة عـن مجلس الأمن وفقا لنص  القهريـة  الوقائيـة أو الأحكـام  الميثاق    24للتـدابير  من 
 ".  والمتضمنة استخدام للقوة المسلحة

وذكـر أنصـار هـذا الاتـاه عـدة أمثلـة للعـدوان منهـا إعـلان دولـة الحـرب ضـد دولـة أخـرى، غـزو 
 القـوات المسـلحة لدولـة إقلـيم دولـة أخـرى ولـو بغيـر إعـلان حالـة الحـرب الحصار البحري...   

تبنتـه لجنـة القـانون الـدولي فـي    ونظـار لمنطقيـة ووسـطية هـذا الاتـاه فـي تعريـف العـدوان فقـد
  3314توصـيتها بشـأن تعريـف العـدوان وأخـذت بـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي قرارهـا رقـم  

 والصـادر لحسـم الجـدل القـائم بشـأن تعريف العدوان.    1974/ 12/ 14الصـادر بتـاريخ 
عـن    2010م تنقطـع فـي هـذا الشـأن فـي سـنة  وأسـفرت جهـود المجتمـع الـدولي فـي والتـي لـ

الـنص فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى جريمـة العـدوان واعتبارهـا جريمـة دوليـة  
 

ورد هذا التعريف والذي يعد من التعريفات الحصرية الأساسية في هذا المجال في التقرير الذي قدمه مؤتمر نزع السلاح الذي   1
واعترفـت بـه لجنـة الأمـن التابعـة للمـؤتمر وأضـافت إليـه فقـرة مضـمونها أنـه: "لا يجوز تبير هذه الأفعال    1933عقد في لنـدن سـنة  

 سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو غيرها."   بأي اعتبارات 
    35على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 2
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تخـتص المحكمـة بمحاكمـة الأشـخاص الـذين يثبـت ارتكـابهم لأحـد الأفعـال المكونـة لهـذه الجريمـة وذلـك 
مكـرر المسـتحدثة فـي نفـس السـنة والـواردة بعنـوان ممارسـة الاختصـاص بشـأن جريمـة    51ة  بـنص المـاد

مـن نفس النظام مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي    72العـدوان، هـذا وقـد أقـرت أيضـا المـادة  
 ذي يتولاه.  جريمة العدوان وذلـك بغـض النظـر عن الصفة التي يحملها الشخص أو المنصب ال 

وباستقراء تعريـف جريمـة العـدوان الـوارد بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة نخلص 
إلى أن الاعتداءات والانتهاكات التي تصيب البيئة وتوصف علـى أنهـا جرائم بيئيـة دولية لا تندرج 

الـدولي الجنـائي على الرغم من أن جرائم  ضمن الأفعـال المكونـة لجرائم العـدوان طبقـا لقواعـد القـانون
البيئـة   بعناصـر  تمـس  انتهاكـات خطيـرة  وقـوع  إلـى  الغالب  تؤدي في  قد  أشكالها  العدوان بمختلف 

 الطبيعيـة والوضـعية وتنـتج عنهـا أضرار جسـيمة تتطلـب جهـد ووقت كبيرين لإصلاحها.   
 . جرائم الحـرب -ثانيا

ق توضـيحه أعـلاه كـان للفقـه الـدولي مسـاهمة واضـحة فـي التأصيل  وإلـى جانـب كـل مـا سـب
القانوني لجرائم الحرب وذلك ببيان ماهيتها ووضع تعريـف محـدد لهـا قصـد تنـب إفـلات مجرمـي الحـرب 
  مـن العقـاب، فقـد عـرف الفقيـه "أو بنهـايم" جرائم الحـرب علـى أنهـا: "أعمال العداء التي يقوم بها 

على   القبض  على  القبض  أو  عقابـه  الممكـن  مـن  متـى كـان  العـدو  أفراد  من  غيرهم  أو  الجنود 
       1مرتكبه...". 

وقـد عـرف الـبعض الأخـر جرائم الحـرب بأنهـا: "الأفعـال التـي يشـكل ارتكابهـا انتهاكـا لقـوانين وأعراف 
ـذيب والاغتيـال والنفـي والمعاملة السيئة للسكان الحـرب علـى سـبيل المثـال اسـتخدام القـوة فـي التع

المدنيين في الأراضي المحتلة، وكـذا القتـل وسـوء المعاملـة لأسـرى الحرب والتجارة في الرهائن وإعدامهم  
      2وسـلب الثـروات العامـة والخاصـة والتخريـب العشـوائي للمدن والقرى بدون ضرورة عسكرية".

 
 .   654صالمرجع السابق، محمد عبد المنعم عبد الغني،  1
 .    654، صالسابق المرجع  ،محمد عبد المنعم عبد الغني  2
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عبد القادر القهوجي جرائم الحـرب علـى أنهـا: "الأفعـال التـي تقـع أثنـاء الحـرب    عرفها الدكتور علي
       1بالمخالفـة لميثـاق الحـرب كمـا حددتـه قـوانين الحـرب وعاداتهـا والمعاهـدات الدولية". 

ت المعنيـة بمكافحـة جرائم الحـرب علـى  الدوليـة  المواثيـق والاتفاقيـات  عريفـات هـذا وقـد نصـت 
مـن لائحـة محكمـة نـورمبوغ حيـث    20متعـددة نـذكر منهـا التعريـف الـوارد بـنص المـادة السادسـة فقـرة  

       2عرفـت جرائم الحـرب بأنهـا: "الأعمـال التـي تشـكل انتهاكـا لقـوانين وأعراف الحرب...". 
"الجرائم التـي ترتكـب بالمخالفـة لقـوانين  وقـد نصـت هـذه المـادة علـى أن جرائم الحـرب هـي:  

الحـرب وعاداتهـا وتشـمل علـى سـبيل المثـال، أعمـال القتـل وسـوء المعاملـة والإبعـاد للإكراه علـى العمـل 
أو لأي غـرض أخـر، الواقعـة علـى الشـعوب المدنيـة فـي الأقـاليم المحتلـة، وتشـمل أيضـا أعمـال القتـل  

املـة الواقعـة علـى أسـرى الحـرب أو علـى الأشـخاص فـي البحـر وكـذلك قتـل الرهـائن ونهـب وسـوء المع
الأمـوال العامـة أو الخاصـة، والتخريـب التعسفي للمدن أو القرى والتدمير الذي لا تبره المقتضيات  

    3العسكرية".
جرائم الحـرب بأنهـا    08المـادة    وعرف النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي نـص 

لسـنة  -01تعنـي:"   الخطيـرة -02،  1949الانتهاكـات الجسـيمة لاتفاقيـات جنيـف  الانتهاكـات 
القـائم   القـانون  إطـار  فـي  الدوليـة  المسـلحة  المنازعـات  فـي  تنطبـق  التـي  للقـوانين والأعراف  الأخـرى 

فـي    1949المشـتركة بـين اتفاقيـات جنيـف لسـنة    03  الانتهاكـات الجسـيمة للمـادة-03حاليـا ،
الانتهاكـات الخطيـرة الأخـرى للقـوانين والأعراف -04حالـة وقـوع نزاع مسـلح غيـر ذي طـابع دولـي ،

 في إطار القانون القائم حاليا".    التـي تنطبـق فـي المنازعـات المسـلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي

 
 .   75صالمرجع السابق، على عبد القادر القهوجي،  1
وفـي اتفاقيـات جنيف   1907و 1899وتد قوانين وأعراف الحرب مصدرها في العرف الدولي ثم في اتفاقيـات لاهـاي لسـنة  2

 .     1977والبتوكولين الإضافيين الملحقين بها لسنة  1949الأربعة لسنة 
بوسماحة،   3 الدين  الدوليـةنصر  الجنائيـة  مـادة  - المحكمـة  رومـا  اتفاقيـة  الجزائر،    - ادةمـ-شـرح  هومة،  دار  د ط،  الأول،  الجـزء 

 .   42-38، ص2008
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استعراضـه نخلـص إلـى أن الانتهاكـات الجسـيمة والخطيـرة التـي تقـع على البيئة  وبناء على ما تم  
تشكل طبقا لقواعد القانون الدولي الجنائي جريمة من جرائم الحرب، ووفقا لـذلك فـإن مرتكبـي الجرائم 

الحـرب وتوقـع علـيهم   البيئيـة الدوليـة يتحملـون المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة لارتكـابهم جريمـة مـن جرائم
 الجزاءات الجنائيـة الدوليـة المقـررة لهـذا النـوع مـن الجرائم الدولية كما سنأتي على توضيحه.    

 المطلب الثاني: التكييف القانوني للجريمة البيئية الدولية.   
إن تقنـين الجرائم الدوليـة بصـفة عامـة والجرائم البيئيـة الدوليـة بشـكل خـاص قـد ظـل حلما ي  
الاعتبارات   ذلـك  دون  حـال  ولكـن  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  نهايـة  منـذ  الـدولي  المجتمـع  أحـلام  ارود 

ال علـى هـذا الوضـع حتـى صـدور  السياسية والتي لا علاقة لها بالموجهات القانونية، ولقد اسـتمر الحـ
، والـذي قـنن الجرائم الدولية، وذلك من  1998النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـنة  

    1خلال تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 
ة  وباستقراء نصوص النظام الأساسي للمحكمة تتجلى الأسـس القانونيـة الدوليـة لتكييـف الجريم

البيئية الدولية، وهو التكييف الذي يستند إلـى مجموعـة مـن المرتكـزات سـنأتي علـى تبيانها بعد التطرق 
 للأسس القانونية لتكييف الجريمة وذلك على النحو الآتي:      

 الفرع الأول: الأساس القانوني الدولي لتكييف الجريمة البيئية الدولية.   
ـف الجريمـة الدوليـة عنـد استعراض المحـاولات الفقهيـة لتعريف الجريمة سـبق وأن تطرقنـا إلـى تعري

البيئيـة الدوليـة أيـن أوردنـا بعـض التعريفـات للجريمـة الدوليـة كمـا سـبق وأن استعرضنا بعض التعريفات  
من النظام   08و  05بشـأن جريمـة الحـرب باعتبارهـا أحـد أنـواع الجرائم الدوليـة طبقـا لأحكام المادتين  

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولتحديـد الطبيعـة القانونية للجريمة البيئية الدولية نرى أنه من 
 اللازم إيراد تعريف أخر لهذه الجريمة ولجريمـة الحرب.   

 
 .   204محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 1
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الدولية،  للجريمة  الشاذلي  فتحي  الدكتور  تعريف  البيئية   1فبناء على  الجريمـة  نعـرف  أن  يمكـن 
ولية على أنها: "سلوك إنساني غيـر مشـروع صـادر عـن إدارة إجراميـة يرتكبـه فـرد باسـم الدولـة أو  الد

برضـا أو تشـجيع منهـا، وينطـوي علـى انتهـاك للبيئـة الطبيعيـة أو الوضـعية يقـرر القـانون الـدولي لحمايـة  
 زاء الجنائي الدولي".   البيئـة والقـانون الـدولي الجنـائي حمايتهـا عـن طـرق الج

وتعرف جرائم الحرب على أنها تلك المخالفـات والانتهاكـات التـي تشـكل خرقـا لقـوانين الحـرب 
وأعراف الحـرب والتـي يرتكبهـا المقـاتلون وأفراد الجيـوش النظاميـة والقـوات المحالفـة بوجه عام أو حتى  

   2ولية والداخلية. من جانب المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الد
وبـالرجوع إلـى مـا سـبق بشـأن الجريمـة الدوليـة وتقسـيماتها وباستقراء نصـوص النظـام الأساس  
ـي للمحكمــة الجنائيـة الدوليـة والتعريفـات أعلاه نخلـص إلـى أن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة  

زاعـات المسـلحة الدولية والداخلية تشكل جريمة  التي قد تهدد أو تلحق أضرار جسيمة بالبيئة أثناء الن
 دولية وتكيف هذه الجريمة فـي القـانون الـدولي الجنـائي علـى أنها جريمة حرب.   

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    40البنـد    20فقـرة    80حيـث تـنص المـادة  
أنهـا جرائم حـرب علـى أنـه: "لغـرض هـذا النظـام   فـي سـياق استعرضـها للأفعـال التـي توصـف علـى

الأساسـي تعنـي جرائم الحـرب...، تعمـد شـن هجـوم مـع العلـم أن هـذا الهجوم سيسفر عن خسائر  
تبعية في الأرواح أو عن إصـابات بـين المـدنيين أو عـن إلحـاق أضرار مدنيـة أو عـن إحـداث ضـرر  

ل وشـديد للبيئـة الطبيعيـة يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب  واسـع النطـاق وطويـل الأج ـ
 العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة".   

مـن نفـس المـادة علـى اعتبـار الخروقـات الآتيـة بمثابـة جرائم حـرب: "تعمـد    90ويـنص البنـد  
الخيريـة  التعليميـة أو الفنيـة أو العلميـة أو  توجيـه هجمـات ضـد المبـاني المخصصـة للأغراض الدينيـة أو 

 
نشـأتها وتشـكيلها والـدول الموقعـة عليهـا والإجراءات أمامـه واختصاصـها، الجرائم  - فـرج علـواني هليـل، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   1

، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -1998يوليـو    18الدوليـة وأركانها علـى ضوء نظام رومـا الأساسـي فـي  
 .   71، ص2009

 .   38-37هشام مصطفى محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 2
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..." وهـي الأفعـال التـي تمثـل فـي أرينـا انتهـاك خطيـر للبيئـة إذا مـا أخـذنا بـالمفهوم  والآثـار التاريخيـة
الواسـع والشـامل للبيئـة والـذي يشـمل العناصـر الطبيعيـة والوضعية أي جملـة مـا أنجـزه الإنسـان مـن 

شـآت لتلبيـة حاجاتـه وخاصـة الآثـار التاريخيـة والتي أصبحت مع مرور الزمن جـزء لا يتجزأ مـن من
البيئـة الطبيعيـة ومـوروث إنسـاني محمـي دوليا، وهي العناصر البيئية التي تعرف في نطاق القانون الدولي  

 بالممتلكات الثقافية.   
الهجمـات الموجهـة ضـد البيئـة بمختلـف عناصـرها الطبيعيـة  ويعـد هـذا بمثابـة تقـدم كبيـر فـي تـريم  

والوضـعية ونحـن هنـا نخـالف الرأي الـذي يأخـذ بالتفسـير الضـيق لهـذا التكييف ويجد أن ما ورد بنص 
المذكورة أعلاه لا يشـمل الجرائم البيئيـة المرتكبـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة الداخليـة خاصـة    80المادة  

وأن نـص المـادة يشـمل وبشـكل صـريح جرائم الحرب التي تشكل انتهاكات جسـمية وخطيـرة علـى 
        1العناصـر الوضـعية للبيئـة سـواء ارتكبـت تلك الجرائم أثناء النزاعات الدولية أو النزاعات غير الدولية.

وكمـا سـبق القـول فـإن تـريم الانتهاكـات التـي تقـع علـى البيئـة عـن طريـق المواثيـق الدوليـة بصـفة عامـة  
جـاء متـأخرا، ولـم يـتم تكييـف جرائم الاعتـداء علـى البيئـة فـي القـانون الـدولي الجنـائي علـى أنهـا جرائم  

النزاعـات المسـلحة أو مـا يعـرف بالقـانون الـدولي الإنسـاني حـرب خـلال وضــع القواعـد الأولـى لقـانون  
إلا مـع بدايـة السـبعينات مـن القـرن الماضـي، ليتطـور هـذا المفهـوم فـي الـزمن المعاصـر وتكيـف تلـك  

ة  الاعتـداءات علـى أنهـا جرائم حـرب بـنص قـانوني دولـي صـريح بعـد اعتمـاد النظـام الأساسـي للمحكمـ
 الجنائيـة الدولية.  

غيـر أنـه هنـاك بعـض النصـوص الدوليـة العرفيـة والاتفاقيـات التـي سـبق وأن جرمـت الاعتداءات على  
      2البيئة الإنسانية زمن الحروب بصورة غير مباشرة.  

 
 .   38هشام مصطفى محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
  الدكتوراه بلخيـر طيـب، النظـام القـانوني لمسـؤولية الـدول فـي ظـل أحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة   2

 .   221-205، ص2016فـي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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ـة الدوليـة باعتبارهـا  فميثـاق المحكمـة العسـكرية الدوليـة لنـورمبغ لـم يـنص صراحة علـى الجريمـة البيئي    
جريمـة مـن الجرائم الدوليـة غيـر أنـه وباستقراء نـص المـادة السادسـة مـن الميثـاق والتـي تـنص علـى أن: 
"أي اسـتخدام لوسـائل قتاليـة تسـبب أضرار ولـيس لهـا فائـدة عسـكرية تعتبـر مـن جرائم الحـرب". 

لـى أن الميثـاق يجـرم ضـمنيا الأضرار الجسـيمة اللاحقـة بالبيئـة  نخلـص مـن خـلال كونهـا قاعـدة عامـة إ
 مـن جراء العمليـات العسـكرية التـي تـدخل ضمن مقتضيات هذه المادة.   

علـى تحـريم تـدمير الممتلكـات   1949مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لسـنة    146هـذا وقـد نصـت المـادة  
مـا يفهـم مـن أن التـدمير قـد يشـمل البيئـة بعناصرها المختلفة، أما المادة  دون أيـة ضـرورة عسـكرية وهـو  

فهي تعطـي أمثلـة عـن الأفعـال التـي تشـكل انتهاكـات   1977من البتوكول الإضافي لسنة    58
فـإن   جسـيمة ترقـى إلـى جريمـة حـرب ومثالهـا هجمـات الـردع غيـر المبـررة علـى البيئـة البحريـة، وبـذلك 

تـدمير البيئـة تبعـا لـنص هـاتين المـادتين دون أية ضرورة عسكرية يعد انتهاك وتعـدي خطيـر للقـانون  
 الـدولي الإنسـاني وجريمـة حـرب فـي حق البيئة.   

الملحـق   الأول  الإضـافي  البوتكـول  فـي  واضـح  بشـكل  ظهـر  قـد  البيئـة  مبـدأ حمايـة  أن  كمـا 
منـه علـى حظـر اسـتخدام    30فقـرة    53، حيـث نـص فـي المـادة  1977بالاتفاقيـات والصـادر سـنة  

الطبيعيـة أضرار واسـعة  وسـائل أو أسـاليب القتـال والتـي يقصـد بهـا أو يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة  
مـن البوتوكـول علـى أنـه: "تعتبـر انتهاكـات    40فقـرة    58الانتشـار وطويلـة الأمـد، كمـا تـنص المـادة  

والبتوكـولين  اتفاقيات جنيف الأربعة  به  لمـا تقضي  التـي تمـارس خلافـا  تلـك الاعتـداءات  جسـيمة 
جمـات الردع على البيئة البحرية، ما لم توجد أدلة تثبت استخدام الإضـافيين لهـا ومثالهـا القيـام بشـن ه

أعالي البحـار لأغراض عسـكرية مـن طـرف العـدو أو أنـه وضـع صـواريخ بهـا، الشـيء الـذي يـؤدي  
 إلـى جعـل البيئـة البحريـة هدفا عسكري مباشرا".   

هـا مـن المنشـآت التـي تعبـر عـن البيئـة الوضـعية  وبمـا أن الممتلكـات الطبيعيـة والآثـار التاريخيـة وغير  
والتـي كمـا سـبق وأن أشـرنا تمثـل جزاء لا يتجـرأ مـن الممتلكـات الطبيعيـة ومـورث إنسـاني محمـي دوليـا، 
وأن هـذه الممتلكـات تـدخل فـي مجملهـا ضـمن الممتلكـات الثقافية ولأن الأفعـال التـي تلحـق أضرارا  
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فـي ر   جسـيمة الممتلكـات الطبيعيـة والوضـعية تمثـل  إلـى أبتلـك  يرقـى  انتهـاك خطيـر بالبيئـة وقـد  ينـا 
  82، والتـي تـنص فـي المـادة  1954جريمـة حـرب وهـو مـا تعـززه اتفاقيـة حمايـة الأعيان الثقافية لسنة  
ا الداخليـة معاقبـة المخـالفين للقواعـد  منهـا علـى أن: "الـدول الأطراف ملزمـة بضـرورة أن تضـمن قوانينهـ

تلـك   علـى  تقـع  التي  الانتهاكات  فإن  أولى  باب  ومن  الثقافية..."،  الممتلكات  بحمايـة  الخاصـة 
الممتلكـات زمـن النزعات المسلحة يجب أن ترم في القانون الدولي الجنائي بوصفها اعتـداءات تـدخل  

مـن النظـام الأساسـي    80من المادة    90ينا بنص البند  دون أي شك وهو ما تم بالفعل وفقا لرأ
 1للمحكمة الجنائية الدولية. 

  1976هـذا وتعتبـر اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغييـر فـي البيئـة لأغراض عسـكرية لسـنة  
ضوع حماية البيئة  والمبمـة تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة إحـدى أولـى الاتفاقيـات الدوليـة التـي تتعـرض لمو 

بشكل مباشر، حيث تنص الاتفاقية على مبـدأ الحظـر ومبـدأ الوقايـة، ويفيد مبدأ الحظر على أنه  
التـي تتعارض ومضمون أحكامها والتي   يحظر على كل الدول الأطراف ويمنع عليها كـل الأعمـال 

التـي مـن   التقنيـات العلميـة والتكنولوجيـة  إلـى تغيرات تهدف إلى حظر اسـتخدام  تـؤدي  شـأنها أن 
سـلبية فـي البيئـة، وفـي حـال مخالفـة الـدول الأطراف لهـذا الحظـر فـإن ذلـك يشـكل خـرق لأحكـام  

 الاتفاقيـة ويعـرض الـدول المخالفـة للمسـاءلة الجنائية.  
 

 الفرع الثاني: مرتكزات تكييف الجريمة البيئية الدولية.   
القـانون الـدولي الجنـائي بشـأن تكييـف الجريمـة البيئيـة الدوليـة علـى أنهـا جريمـة  ترتكـز نصـوص  

حـرب علـى عـدة مرتكـزات لعـل أهمهـا تلـك الجهـود المبذولـة علـى الصـعيد الرسـمي بعــد أن أصـبحت  
ـادئ الإنسـانية فـي القتـال وبغيـة  الحـروب واقعـا مألوفـا فـي الحيـاة الدوليـة الحديثـة والمعاصـرة لإدخـال المب

 الحـد مـن أضـرراها الجسـيمة علـى الإنسـان وبيئته. 

 
 .   221ص  ، المرجع السابقبلخيـر طيـب،  1
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وهي المبادئ التـي يأخـذ بهـا المجتمـع الـدولي أثنـاء النزاعـات المسـلحة، والتـي كرسـت عن طريق  
 وضع جملة من الضوابط القانونية لتنظيمها.   
المسـتهدفة   الجهـود  تلـك  بـدأت  تر وقـد  عـادات  هيئـة  علـى  الحـروب  البيئـة زمـن  عيهـا  الحمايـة 

الـدول فـي القتـال واسـتقرت كمـا سـبق وأن أشـرنا أعـلاه بمـرور الـزمن لتشـكل جـزاء مستمد من قانون  
 الحرب تم تكريسه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   

ـك الضـوابط أو القواعـد القانونيـة منـذ بدايـة النصف  ويمكـن أن نـؤرخ لبـدايت حركـة تـدوين تل 
    1الثاني من القرن التاسع عشر، أين أقر خلاله عدة وثائق دولية.   

ولأن الجريمة البيئيـة الدوليـة تكيـف علـى أنهـا جريمـة حـرب، فـإن جـل التسـاؤلات التـي أثارها  
 سلحة ستنعكس عليها.  الفقه بشأن تلك الوثائق المنظمة للمنازعات الم

وأعراف  قـوانين  عليهـا  يطلـق  الوثـائق  تلـك  فـي  والـواردة  للحـرب  المنظمـة  القانونيـة  فالقواعـد 
الحـرب، إلا أن هـذا المصـطلح أصـبح مثـار تسـاؤل فـي ظـل القـانون الـدولي المعاصـر مـن عـدة جوانـب 

    2كـا لقـانون المنازعـات المسلحة.ومنهـا مـا يتعلـق بـالجرائم التـي تشـكل انتها 
وكمثـال عـن تلـك التسـاؤلات التـي تـنعكس بشـكل جلـي فـي أرينـا علـى الجريمـة البيئيـة الدولية  
في هذا المجال التمييز الذي نستوحي منه قصر جرائم الحرب بوصفها جرائم دوليـة على الخروق الخطيرة  

 فقط دون غيرها.   
من الفقهاء إلى أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي انتهاك مبـادئ  فقد اته البعض   

 هذا القانون سواء ما يسمى بمبادئ قانون جنيف أو قانون لاهاي.   
وممـا لا شـك فيـه حسـب هـذا الرأي أن انتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني ليسـت أيـة مخالفـات  

ـي المخالفـات عاليـة الخطـورة ويسـتند فـي ذلـك كمثـال علـى نـص للمبـادئ التـي يقـوم عليهـا بـل ه

 
 .222، ص المرجع السابقبلخيـر طيـب،  1
المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، مصر،   2 دار  الدوليـة، د ط،  الجنائيـة عـن الجريمـة  الفـرد  السـعدي، مسـؤولية  عبـاس هاشـم 

 .   102، ص2002
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مـن مشـروع مدونـة الجرائم المخلـة بسـلم البشـرية وأمنهـا والتـي تشترط لاعتبار فعل ما جريمة    02المـادة  
   1حرب ارتكابه بصورة منتظمة أو على نطاق واسع. 

ن التمييـز الـوارد فـي اتفاقيـات جنيـف الأربعـة  فـي حـين أن الـبعض يتجـه بخـلاف ذلـك بحكـم أ
لعـام    1949لسـنة   الأول  الإضـافي  الخطيـرة   1977والبتوكـول  الخـروق  بـين  الملحـق بالاتفاقيـات 

وغيرهـا فـي جرائم الحـرب، والتـي مـن ضـمنها الجريمـة البيئيـة الدوليـة لا يمكـن أن يشـكل اسـتثناء لمتابعـة  
لـك الخروقـات، ذلـك أن مـن بـين مقاصـد القـانون الجنائي الدولي والقـانون الـدولي الإنسـاني مرتكبـي ت

     2كمـا هـو الحـال فـي القـوانين الجزائيـة الوطنيـة هـو حماية البيئة من الانتهاكات التي قد تتعرض لها. 
اع عقوبـات شـديدة واتخـاذ إجراءات  وبـذلك يكـون أمـرا بـديهيا ووفقـا لمبـدأ الشـرعية اشتراط إيقـ

خاصة بشأن الأفعال التـي تشـكل انتهاكـا صـارخا بعناصـر البيئـة المختلفـة وتلحـق بها أضرار جسيمة،  
كالتدمير الشامل للغابـات دون أيـة ضـرورة حربيـة، أو اشتراط عقوبـات وإجراءات أخف للخروقات  

 البسيطة. 
رائم البيئية الدولية لا ينفـي عـن الفعـل صـفته الجرميـة بقدر ما  لذلك فإن التدرج في جسامة الج

وأعراف  قوانين  مـن  قاعـدة  أيـة  علـى خـرق  المترتـب  القـانوني  الأثـر  ويكـون  الأمر بالموضوع،  يتعلق 
           3الحـرب المقـررة لحمايـة البيئـة زمـن النزاعـات المسـلحة جريمـة حـرب تعـرض مقترفها للعقاب. 

ومن بين المرتكـزات التـي تـم التوصـل مـن خلالهـا إلـى تكييـف الجريمـة البيئيـة الدوليـة علـى أنهـا 
جريمـة حـرب وبـنص صـريح فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الاعتماد على المبادئ  

 العامة لقوانين وأعراف الحرب.   
بتصنيف الفقه للقواعد المكتوبة المتضمنة في تلك القوانين والتـي تشـكل ولتوضيح ذلك نأخذ 

وهو مجوعة   قـانون لاهـاي  فـي  الأول  الـنمط  يتمثـل  حيـث  نمطـين،  إلـى  لهـا  انتهاكـا  الحـرب  جرائم 

 
 .   59أمجد هيكل، المرجع السابق، ص 1
 وما يليها.    292بلخيـر طيب، المرجع السابق، ص  2
    .108عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص 3
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الوسائل  وكذلك  الحربيـة  للعمليـات  ممارسـتهم  فـي  المحـاربين  وواجبـات  حقـوق  تبـين  التـي  القواعد 
    1فروضة على وسائل القتال.الم

أما الـنمط الثـاني فيتمثـل فـي قـانون جنيـف أو القـانون الـدولي الإنسـاني وهـو مجموعـة القواعـد 
القانونيـة الهادفـة إلـى ضـمان احترام وحمايـة ضـحاي الحـرب مـن مقـاتلين وغيـرهم ومعاملتهم معاملة  

 إنسانية.    
يف والتعليل سنقف على أهم تلك المرتكزات والـذي يتمثـل فـي أحـد المبـادئ  فانطلاقا من هذا التصن

      2العامـة التـي يقـوم عليهـا قـانون لاهـاي وهـو مبـدأ تـريم الأسـلحة التـي تسـبب آلاما لا داعي لها. 
وبنـاء علـى مـدلول هـذا المبـدأ، وتقاطعـه مـع مبـدأ الحمايـة القانونيـة غيـر المباشـرة لعناصر البيئة الإنسانية  
بوصفه أحد مقتضيات الحماية الجنائية للبيئة فـي القـانون الـداخلي والقانون الدولي كما سبق وأن  

 أشرنا من جهة.   
م الأسـلحة النوويـة للأغراض الحربيـة واعتبـار ذلـك جريمة دولية  وأخـذا بـالقيود الـواردة علـى اسـتخدا

طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي والمنـاداة بحظـر اسـتخدامها وعـدم خضـوع الحظـر لأي اسـتثناء  
 من جهة ثانية.         بيولوجيةومهمـا كانـت المبـررات، وبمبـدأ حظـر اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة وال

وقـد ارتكـز واضـعو النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى هـذا المبـدأ عنـد تكييـف  
للعـدو  مـدمر  تـأثير  علـى  ينطـوي  لا  النوويـة  الأسـلحة  اسـتعمال  أن  بحكـم  الدوليـة  البيئيـة  الجريمـة 

ينـتج عنهـ  فحسـب، انفجـارات حراريـة كثيفـة  إلـى ولادة  يـؤدي  نوويـة مشـعة وتبقـى بـل  ا موجـات 
والغبـار   الانفـلاق  مـن مخلفـات  مـزيج  مـن  الإشـعاعات  تلـك  وتتكـون  الجـوي  الغـلاف  فـي  مسـتمرة 

     3والـذي يسـتقر فـي الغـلاف الجـوي ممـا يـؤدي إلـى حصـول تلـوث دائـم فـي البيئة. 

 
 .   109المرجع نفسه، ص 1
 .   112صالمرجع نفسه،  2
 .   112عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص 3
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الكائنـات الحيـة تكمـن فـي  كمـا أن خطـورة الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة وتأ  ثيرهـا علـى 
اعتمادهـا علـى العناصـر السـمية التـي تحتويهـا المـواد الكيميائيـة ولـيس علـى طاقـات تفاعلها، أي لا  

       1ق.اتعتمد على الانفجار والاحتر 
فـي زمـن الحرب أما عـن الأسـلحة البيولوجيـة فتتكـون مـن كائنـات حيـة ومـواد ملونـة يـراد بهـا  

 إحداث الأمراض أو الموت في الإنسان والحيوان والنبات.   
فلهـذه الأسـباب شـكل حظـر اسـتخدام الأسـلحة النوويـة وغيرهـا مـن الأسـلحة الفتاكـة التي  

ـى  شاملا للبيئـة أحـد أهـم المرتكـزات حسـب أرينـا فـي تكييـف الجريمـة البيئيـة الدوليـة عل   تدميراتسبب  
التي  مبـدأ حظر الأسلحة  إلـى  أشـرنا  يسـتند كمـا سـبق وأن  الـذي  الحظـر  أنهـا جريمـة حـرب، وهـو 

 .    1907تسبب معاناة غير ضرورية الوارد في لوائح لاهاي لسنة 
التـي دخلـت حيـز   التربـة  لتغييـر  اسـتخدام وسـائل عسـكرية أو عدائيـة  بـه معاهـدة حظـر  وأخـذت 

، وقـد أشـارت فـي ذلـك إلـى التغييرات البيئيـة التـي يتسـبب فيها تلاعب بشري  1978سـنة  التنفيـذ  
متعمد بالعمليات الطبيعية والمؤثرة في ديناميكيـة وتشـكيل هيكـل الأرض بمـا فـي ذلـك النبـات والحيـوان 

       2واليابسـة والمحـيط المـائي والغـلاف الجـوي أو الفضـاء الخارجي. 
 : مصادر القانون الدولي لحماية البيئة.   الثالثلمطلب ا

بعد أن توصلنا من خلال التعريفات الوارد ذكرها أعلاه إلى أن القانون الـدولي البيئـي فـرع مـن 
القـانون بشكل أعمق  فـروع  الفـرع مـن  فـي دراسـة هـذا  التوسـع  العـام، ولأن  الـدولي  القـانون  فـروع 

واثيـق الدوليـة جـزء لا يتجـزأ  يشكل ضرورة كون أن التطـرق إلـى سـبل الحمايـة الجنائيـة للبيئـة فـي الم

 
فالأسـلحة الكيميائيـة تتضـمن غازات سـامة للأعصـاب، غازات خانقـة، غازات مسـيلة للـدموع، غازات مهيجـة والتـي يضـفى   1

، أمـا عـن الأسـلحة البيولوجيـة فتتكـون مـن كائنـات حيـة ومواد ملونة براد بها  اسـتخدامها إلـى أضرار خطيـرة تمـس بالصـحة العامـة
 في زمن الحرب أحداث الأم ارض أو الموت في الإنسان والحيوان والنبات وهي تقسم إلى أسلحة مميتة وأسلحة غير مميتة...   

 . 165صـة الأولـى، دار الخلدونيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائر، صـباح العيشـاوي، المسـؤولية الدوليـة عـن حمايـة البيئـة، الطبع  - 2
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مـن موضـوع الدراسـة ارتأينـا أنـه مـن الـلازم تقيـيم الوضـع الحـالي للقانون الدولي للبيئة ولا يتجلى ذلك  
 إلا من خلال التعـرف علـى مصـادره الرئيسـية والثانويـة والمصادر الدولية الجديدة الخاصة بحماية البيئة.   

 ادر الرئيسية للقانون الدولي لحماية البيئة  الفرع الأول: المص
تسـتمد المصـادر الرئيسـية للقـانون الـدولي لحمايـة البيئـة مـن التلـوث بأنواعـه المختلفـة مـن نـص  

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة علـى الـرغم مـن صياغتها قبل ظهـور    83/10المـادة  
ـة البيئـة كفـرع مـن فـروع القـانون الـدولي، وتتمثـل تلـك المصـادر فـي المعاهـدات القـانون الـدولي لحماي

 الدوليـة والعـرف الـدولي ومبـادئ القـانون العامـة التـي أقرتهـا الأمم المتمدنة.  
الـدولي فـي مجـال حمايـة   الـدولي المعتمـد مـن قبـل المجتمـع  القـانوني  التنظـيم  البيئـة والمحافظـة  ذلـك أن 

المعنيـة   الدوليـة  النصـوص  تطبيـق  أن  غيـر  الدوليـة،  القانونيـة  المجـالات  أغلـب  عـن  عليهـا لا يختلـف 
وفيما يلي نبين أهم مصادر  1بالبيئـة يسـتدعي آليـات متابعـة خاصـة تفـرض التعـاون الـدولي الدائم،

 القانون الدولي لحماية البيئة:   
اهدات الدولية أو ما يعرف بالاتفاقيات الدولية العامـة والخاصـة أهـم مصـدر مـن مصـادر  تعد المع  

القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة، فالاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة بالبيئـة تعـد بـالآلاف ولا يمكـن حصـرها فـي 
واتفاقيات   2ك اتفاقيات عالمية النطاقمجـال محـدد، وهـي الاتفاقيـات التـي تختلـف بحسـب نطاقهـا، فهنـا

      3إقليمية النطاق. 

 
1  Raphael ROMI et autres, op.cit. p 21.  

واتفاقيـة  ،  والمتعلقة بمنع تلوث البحار بـالنفط  1954ومن أمثلة الاتفاقيات الدولية ذات البعد العالمي نذكر اتفاقية لندن لسنة     2
ث الطبيعـي والثقـافي،  ا المتعلقـة بحمايـة التـر   1972المتعلقـة بصـيد وحمايـة الطيـور، واتفاقيـة بـاريس لسـنة    1970بروكسـل لسـنة  

    ... نقراضالمتعلقـة بمنـع الاتـار الـدولي فـي الأجنـاس الحيوانيـة المهـددة بالا 1973واتفاقيـة واشـنطن لسـنة 
طبيعـة  ثلـة الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة المبمـة علـى المسـتوى الإقليمـي نـذكر الاتفاقيـة الأفريقيـة لحفـظ الطبيعـة والمـوارد ال ومـن أم   3

واتفاقية التعاون البيئي في  ،  المتعلقـة بحمايـة البحـر الأبـيض المتوسـط مـن التلـوث   1976، اتفاقيـة برشـلونة لسـنة  1968لسـنة  
 .   1978نطقة حوض الأمازون لسنة م
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إضافة إلى المعاهدات المبمة على الصعيدين العالمي والإقليمي هناك نوع أخر مـن المعاهـدات  
تعـرف بالمعاهـدات الثنائيـة، غيـر أنـه يمكـن القـول بـأن العمـل الـدولي علـى المسـتوى الثنـائي فـي مجـال  

      1ة البيئـة يعتبـر محـد ودا إذا مـا قـورن بالمسـتويين العـالمي والإقليمي.حمايـ
وتشـكل تلـك المعاهـدات أو الاتفاقيـات علـى اختلافهـا مصـدرا مـن مصـادر القـانون الـدولي 

الأط الـدول  مـن  تطلـب  أنهـا  الجنائيـة كـون  الحمايـة  بمقتضـيات  يتعلـق  فيمـا  البيئـة  راف سن لحمايـة 
الأطراف   الـدول  إلـزام  علـى  الاتفاقيات  تنص بعض  وقد  الحماية،  تلك  لتحقيق  داخلية  تشريعات 
بتشـريع قـوانين داخليـة تسـعى مـن خلالهـا إلـى تحقيـق الحمايـة الجنائيـة لعناصـر البيئـة المختلفـة عـن 

 تفق عليها.   طريـق فـرض عقوبـات جزائيـة ضـد الأشـخاص المنتهكـين للشروط الم
أعمـال   جـدول  واهتمامـا كبيرا ضـمن  حيزا  البيئـة  حمايـة  مجـال  فـي  الجنـائي  القـانون  دور  أخـذ  فقـد 

بشـأن منـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين، وكمثـال على ذلك نذكر بمؤتمر منع  2مؤتمرات الأمـم المتحـدة
هافانا المنعقد في  الثامن  المجرمين  ومعاملة  مـن    الجريمة  الفتـرة  فـي  إلـى    72بكوبـا  سـبتمب    7أوت 

التـدابير  1990 بمقتضـى  وامهـا  وق  الحيـاة  دعامـة  بوصـفها  البيئـة  حمايـة  وجـوب  تنـاول  والـذي   ،
التشـريعية الجنائيـة، ووجـوب أن تسـلم الـدول الأعضـاء فـي المـؤتمر بالحاجـة إلـى إصـدار قـوانين جنائيـة  

حمايـة البيئـة والطبيعة والأشخاص المهددين بتدهورها، وأن تبدي التعاون الـلازم فـي    وطنيـة تسـتهدف
 مجـال درء الأعمـال المجرمة التي ترتكب ضد البيئة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.   

تبـرم مسـتقبلا بشـأن حماي التـي  المـؤتمر علـى جعـل المعاهـدات الدوليـة  التأكيـد فـي  تـم  البيئـة  كمـا  ـة 
شـاملة لأحكـام تطلـب بمقتضـاها مـن الـدول الأطراف فيهـا فـرض عقوبـات فـي قوانينها الوطنية على  

 المخالف لأحكامها.   

 
فـي ظـل الاتاهـات البيئـة العالميـة، أطروحـة دكتـواره العلـوم فـي علـم الاجتمـاع تخصـص    زائرمحمـود الأبـرش، السياسـة البيئيـة فـي الج1

 .   262و 261، ص2017، علـم اجتماع البيئة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة
 . 262، المرجع نفسه، ص محمـود الأبـرش  2
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فيفري إلى    92ومؤتمر منع الجريمة ومعاملة المجـرمين التاسـع المنعقـد فـي القـاهرة بمصـر فـي الفتـرة من  
ل السادس منه حماية البيئة علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي  والذي تناول في الفص  1990ماي    8

وبحـث إمكانـات وحـدود العدالـة الجنائيـة بشـأنها، والـذي بـرزت مـن خلالــه عـدة مقترحـات فـي هـذا 
ئـة مـن  المجـال منهـا مـا يتعلـق بحـث الـدول الأطـراف فـي المعاهـدات الدوليـة الملزمـة المعنيـة بحمايـة البي

التلـوث مـن خـلال نصـوص تلـك المعاهـدات علـى معاقبـة مرتكبـي جرائم تلويـث البيئـة بـنفس الشـدة  
المقـررة علـى الأنمـاط المألوفة من الأجرام ووضع قائمة تفضيلية بـالجرائم الأساسـية الماسـة بالبيئـة، وعلـى  

لأضرار اللاحقة بالبيئة، نودي إلى إمكانية إنشـاء  صـعيد إنفاذ التشريعات البيئية العقابية وإصلاح ا
 جهـات قضـائية متخصصـة لملاحقـة ومحاكمـة مرتكبـي جرائم تلويـث البيئـة الوطنيـة وعبـر الوطنية  .   
علـى   الأعضاء  الـدول  تحـث  والتـي  الدوليـة  الاتفاقيـات  فـي  الـواردة  الملزمـة  النصـوص  عـن  وكمثـال 

ا الجنائيـة الداخليـة مـع مقتضـيات الحمايـة الجنائيـة المقـررة دوليـا نـذكر نـص المـادة  تكييـف تشـريعاته
والتـي تـنص علـى: "الـدول الأطراف    1973مـن الاتفاقيـة الدوليـة للتجـارة فـي المـواد الخطـرة لسـنة    80

الحالية الاتفاقية  نصـوص  لتنفيـذ  المناسـبة  الإجراءات  تتخـذ  أن  المتاجرة بالمواد    عليهـا  بهدف حظر 
 الخطرة وعدها انتهاكا للاتفاقية وتتضمن:   

عليه  يعاقـب  أجرامي  عمـلا  أو كلاهمـا  امتلاكهـا  أو  )المـواد(  العينـات  هـذه  بمثـل  المتـاجرة  اعتبـار 
         1القانون".... 

ـوث فـي مراحل تطوهـا الأولى، غير هـذا  ولا تـزال الأعراف الدوليـة فـي مجـال حمايـة البيئـة مـن التل    
أنه من الممكن أن نستخلص من بعض تلك الأعراف ما يمكن اعتبـاره قاعـدة قانونية دولية ملزمة 

 نتيجة تواتر استعمالها رغم انقضاء زمن قصير على نشأتها.   

 
المادة     1 فقد نصت  لسـنة    04وكمثال ثان  مـاربول  اتفاقيـة  السـفن  1973من  مـن  البحـر  تلـوث  بمنـع  نفـس    المتعلقـة  علـى 

وأن تقدم  ات المنصوص عليهـا فـي الاتفاقيـة  لتزامات حيث طلب من الدول الأطراف الامتناع عن القيام بأي انتهاك للا جراءالإ
 ات.   لتزامإلى المحكمة دعوى ضد أي سفينة تنتهك الا
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ة البيئـة مستمدة أو  فلقـد أصـبح مـن الثابـت أن العديـد مـن القواعـد العرفيـة للقـانون الـدولي لحمايـ
الداخلية للدول، وتكرار الأعراف ذاتها في عدد كبيـر مـن الاتفاقيـات  تستمد من خلال الممارسة 

في جميع فروع القانون   1الدوليـة العامـة والخاصـة يمكـن اعتبـاره بمثابـة ولادة قاعـدة عرفيـة دوليـة جديدة 
من التلوث. ومـن بـين أهـم الأعراف الدوليـة فـي مجـال حمايـة  الدولي ومنها القانون الدولي لحماية البيئة  

، والقاعـدة  2البيئـة قاعـدة عـدم اسـتخدام الدولـة لأراضها قصد إلحـاق الضـرر بالبيئـة فـي دولـة أخـرى
البيئيـة والتـي تـم إقرارهـا  العرفيـة التـي تفـرض علـى الـدول التعـاون فيمـا بينهـا لمجابهـة المخـاطر والأضـرار  

 ( المبـدأ  إلـى جانـب  24فـي  أيضـا  التعـاون، والـذي يعكـس  بعنـوان واجـب  ( مـن إعـلان سـتوكهولم 
 ذلـك قاعدة أساسية في نظام الأمم المتحدة برمته.         

همت فـي التطـور الحاصـل  وتعـد مبـادئ القـانون الـدولي العامـة ايضـا مـن بـين أهـم المصـادر التـي سـا    
فـي القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة، ومضـمون تلـك المبـادئ يسـتمد أساسـا تبعـا لمـا اسـتقر عليـه القضـاء 

 الـدولي مــن المبـادئ العامـة للأنظمـة القانونيـة الداخليـة والمبادئ العامة للقانون الدولي.   
ـك المبـادئ قائمـا علـى الـرغم مـن أنهـا أصـبحت شـائعة فـي وسـيظل السـعي مـن أجـل تحديـد تل 

المتعلقـة  التشـريعية  للنصـوص  العـالمي  الانتشـار  تكـن جميعهـا، لأن  لـم  إن  القانونيـة  الأنظمـة  معظـم 
بحمايـة البيئـة والتـي يصـعب إحصـائها سـوف يـؤدي وبـدون شـك إلـى اكتشاف الكثير من القواعد 

وعلى الرغم من أن الـبعض يعتبـر مبـادئ  3القانونية العامة بعد فترة من زمن تاريخ نفاذها.  والمبادئ
المجـال البيئـي، إلا أن ذلـك لا ينفـي حقيقـة مسـاهمة العديـد    القـانون العامـة مـن المصـادر الهامشـية فـي

بيئـة وهـي المبـادئ التـي أصـبحت راسـخة مـن تلـك المبـادئ فـي إرسـاء قواعـد القـانون الـدولي لحمايـة ال

 
 .   86صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص   1
ه  إقرار وليـتم  ،  ( مـن إعـلان سـتوكهولم21)  وقـد ظهـر هـذا المبـدأ لأول مـرة علـى المسـتوى الـدولي مـن خـلال صـياغته فـي المبـدأ    2

ة في إلحاق  فيمـا بعـد فـي العديـد مـن المواثيـق الدوليـة الملزمـة وغيـر الملزمـة، وهـو يعـد بمثابـة أسـاس لقيـام مسـؤولية الدولة المتسبب 
 بيئية بدولة أخرى.    أضرار

 .   90صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص   3



 الفصل الأول: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.   

 
55 

ومبـدأ المحافظـة  1فـي هـذا المجـال ونذكر منها مبدأ منع إلحاق الضرر ومبدأ التعويض عن الضرر البيئـي،
على الأصناف المهددة بالانقراض، إضافة إلى مبدأ الوقاية ومبدأ التنمية المستدامة، ومبـدأ المساواة  

 رد المشتركة بين الدول.   في الاستفادة من الموا
 الفرع الثاني: المصادر الثانوية للقانون الدولي لحماية البيئة.   

والقـرارات   الـدولي  القـانوني  الفقـه  فـي  البيئـة  لحمايـة  الـدولي  للقـانون  الثانويـة  المصـادر  تتمثـل 
القضـائية الدوليـة )القضـاء(، فهنـاك أربعـة مـدارس فقهيـة رئيسـية تناولـت بالدراسـة والبحث طبيعة  

 ئ التي تحكم هذا القانون.   القانون الدولي لحماية البيئة وساهمت في إثراء القواعد والمباد
وظهـرت هـذه المـدارس للإجابـة علـى التسـاؤل فيمـا إذا كـان النظـام القـانوني الـدولي المعاصـر  
قـد تطـور بمـا يكفـي لتقـديم إطـار عمـل بنـاء ومتقـدم لحمايـة عناصـر البيئـة مـن الاعتـداء وانطلاقـا مـن 

ـدولي لحمايـة البيئـة لا تـوفر الحمايـة الفعاليـة والمرجـوة لعـدة أسـباب لعـل  القـول بـأن قواعـد القـانون ال
أهمـا تعارضـها مـع مبـدأ السـيادة فـي غالـب الأحيـان وكذلك فإن معايير الحماية الدولية للبيئة مقيدة  

 مما ينتج عنها من نظام مختلط.   
فقهـاء الـذين جـاءوا بمفـاهيم مختلفـة ومتعارضة  وهـي المسـائل التـي شـغلت اهتمـام العديـد مـن ال

    1تصـب فـي مجملهـا فـي البحـث أو مناقشـة الحاجـة إلـى إنشـاء واسـتحداث قـوانين كافية لحماية البيئة.
وهي المفاهيم التي تكشف في مجملها عن المشاكل البيئيـة وسـبل معالجتهـا بمـا يـوفر نظـام قـانوني  

ـف البـاحثون فـي ذلـك حـول طبيعـة النظـام الـدولي المعاصـر لحمايـة البيئـة مـن التلـوث  متكامـل، ويختل 
ودور المعـايير والإجراءات القانونيـة وقـد ارت المؤسسـات القائمـة على مواجهة المخاطر والتهديدات  

 البيئية التي تواجهها البشرية.   
هج الأربعـة الـوارد ذكرهـا آنفـا نخلـص إلـى أن العديـد ومـن خـلال الوقـوف علـى مـا ورد فـي المنـا

 مـن مـواطن الاخـتلاف فيمـا بينهـا مردهـا نظـرة كـل مدرسـة لطبيعـة الموضـوع.  

 
بازل ودورها في حماية البيئة من التلوث بالنفايت الخطـرة، د ط، دار الكتـب القانونية،  معمر رتيب محمد عبد الحافظ، اتفاقية     1

 .   142، ص2008، القاهرة
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فهناك المدرسة التقليدية بزعامة هانس كلسن والتـي تعـرف بالنظريـة القانونيـة والتـي تقـدم نقطـة   -1
ـلوب التقليـدي لفهـم القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة، وهـي تتضـمن مواقـف انطـلاق مفيـدة لتحليـل الأس

النظرة   تعكس  أفكار  ثلاث  إلى  التقليدي  النهج  ،ويقسم  وتطبيقـه  القـانون  طبيعـة  حيـال  أساسـية 
سوية  المختلفة لمواجهـة المشـاكل البيئيـة وهـي مـنهج تسـوية المنازعـات البيئية ومنهج تطوير آليات الت

 والمنهج الإقليمي.   
وهنـاك المدرسـة البيئيـة للتلـوث العـابر للحـدود الوطنيـة ومـن القـائلين بهـا الفقيـه لينتـون كالـدويل  
والـذي ينتقـد النظـام القانوني الداخلي لحماية البيئة ويعتبه غير بيئي لأن الدول تغلب في الكثير من 

ينـادي إلـى خلـق منظومـة مؤسسـات دوليـة لتكـون بمثابـة المحـامي عـن  الحالات التنمية علـى البيئـة و 
المحـيط الحيـوي الـدولي ومثالهـا إنشـاء وكالـة خاصـة تابعة للأمم المتحدة لغرض منع وتسوية النزاعات  

 البيئية، وشبكة مراقبة دولية وصندوق بيئة عالمي.   
نجـد جـان شـنايدر والتـي تقـدم تحلـيلا للقـانون الـدولي  والمدرسـة العصـرية الحديثـة ومـن فقهائهـا

لحمايـة البيئـة، وتعتمـد هذه المدرسة على قيم أساسية تتمثل في ك ارمة الإنسان وتذهب شنايدر إلى  
تقسيم القانون الدولي البيئي إلى استخدام الموارد من خلال البحث عن إمكانية التحكم فيها وتنظيم 

ل الناس عليها، وقد مهدت هـذه المدرسـة رغم إخفاقهـا فـي تـوفير أسـاس واقعـي  استخدامها وحصو 
دولـي   قـانون  الإجمـاع حـول  بنـاء  الطريـق نحـو  السياسـية  الخيـارات  عـن  القانونيـة  الالتزامات  لفصـل 

نية وتحقيـق المصلحة لحمايـة البيئـة فاعـل بعـد أن حـددت هـدف حمايـة البيئـة فـي تحقيـق الكرامـة الإنسـا
 المشتركة للبشرية.   

المسـلمات حـول  مـن  الكثيـر  مـع  أتباعهـا  يتفـق  والتـي  الملحـة  البيئيـة  الضـرورة  وأخيـر مدرسـة 
طبيعـة النظـام القـانوني الـدولي لحمايـة البيئـة التـي أخـذت بهـا مدرسـة البيئـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،  

الضـرورة البيئيـة الملحـة ترتكز على العلاقة بين العوامل البيئية وأنماط النظـام العـالمي بيـد أن مدرسـة  
الجديـد، وقـد انتهـى كـل مـن هارولـد ومارغريـت سـب ارود والقـائلين بهـذا الـنهج إلـى أن أي مسـعى 
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بـأن الدول تشكل الوحدات لإيجـاد إطـار عمـل شـامل للقـانون الـدولي لحمايـة للبيئـة يجـب أن يقـر  
 الأساسية في نجاح المنظومة العالمية لتحقيق التوازن البيئي.   

البيئيـة   النزاعـات  لتسـوية  التقليـدي  المـنهج  يـرى بوجـوب اسـتخدام  تتناولـه فهنـاك مـن  التـي  والزاويـة 
ام للقواعـد الأساسية في هذا  ووجـوب تطبيـق قواعـد القـانون الـدولي العرفـي باعتبـاره يشـكل مصـدر هـ

      1المجال.
وهناك مـن يـدعوا إلـى وجـوب تطـوير نظـام عمـل شـامل لتحليـل قواعـد القـانون الـدولي لحمايـة  
البيئـة ويقـوم هـذا النظـام علـى افتـراض أول يتمثـل فـي أن الدولـة هـي الوحـدة الأساسية للنظام الدولي 

ة الذاتية للدول، ويفيد الافتراض وأن أي قانون لحماية البيئة لا يمكـن أن يتجاهـل مفـاهيم المصـلح
والقواعد   المعايير  من  جملة  تتضمن  معقـدة  منظومة  يشكل  البيئة  لحماية  الدولي  القانون  أن  الثاني 
بـدونها لـن تكـون هنـاك  الـدول والتـي  بـالالتزام مـن قبـل  القانونيـة والتـي تصـب فـي تحقيـق الشـعور 

 يـة لأنهـا تعـد بمثابة عامل حاسم بالنسبة لجهود الدول لحماية البيئة.       فرصـة للـرد علـى الانتهاكـات البيئ
البيئـة   الـدولي لحمايـة  القـانون  قواعـد  وتطـوير  وضـع  مجـال  فـي  الـدولي  القضـاء  دور  يزال  ولا 

ت علـى أفـاق ولكنـه مفتـوح الاحتمـالا 2باعتبـاره مصـدر مـن المصـادر الثانويـة للقـانون الـدولي محـدودا،
تنبـئ بـالتطور، والـذي قـد يشـمل جوانـب الحمايـة الجنائيـة للبيئـة خاصة وأن العدالة الدولية ممثلة في  
محكمة العدل الدولية قد بحثت في أواسط التسـعينيات مـن القـرن الماضـي مبـادئ هامـة متصـلة بحمايـة  

ا مبـدأ  فـي  تتمثـل  البيئـي  وبالقـانون  الأثر البيئـة  تقييم  ومبدأ  الأجيال  بين  والعدالة  المستدامة  لتنمية 
       3البيئي. 

وهي المبادئ التي تقتضي بالضرورة لتكريسها في الواقع كما سبق وأن عرفنـا اعتمـاد آليـات  
ة أو  متعـددة لتحقيـق حمايـة قانونيـة فعالـة لعناصـر البيئـة المختلفـة سـواء فـي نطـاق التشـريعات الداخليـ

 
 .   103صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 1
 .   103صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 2
 .   39السابق، صعبد الناصر زيد هياجة، المرجع  3
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الموضـوعية   للأحكـام  المتضـمنة  القانونيـة  القواعـد  تشـمل  والتـي  العـام،  الـدولي  القـانون  علـى صـعيد 
 والإجرائيـة الجنائيـة ذات الصـلة بحمايـة البيئـة مـن التلـوث وهي الأحكام موضوع الدراسة.   

 الفرع الثالث: المصادر الدولية الجديدة الخاصة بحماية البيئة.   
البيئـة بوصـفه فـرع حديث   الـدولي لحمايـة  القـانون  الـذي عرفـه  الكبيـر  التطـور  نـتج عـن  لقـد 

ظهور مصادر جديدة له تتمثل في القرارات الدوليـة وإعلانـات المبـادئ الخاصـة   1للقانون الدولي العام 
تطـوير القواعد القانونية الدولية المقررة    بحمايـة البيئـة، إضـافة إلـى الـدور المنـوط بالمنظمـات الدوليـة فـي

 لحماية البيئة من التلوث.   
فقد كان للتنامي الكبير في القرارات الدوليـة الخاصـة بالبيئـة أثـر كبيـر فـي تطـوير قواعـد القـانون  

ور الحاصـل فـي الـدولي لحمايـة البيئـة خاصـة فـي ظـل الاعتـراف الـذي تلقـاه تلـك القـرارات نتيجـة التطـ
القـانون الـدولي والـذي أدى إلـى إعطـاء هـذه القرارات الصـادرة عـن الهيئات الدولية وعلى رأسها هيئة  

 الأمم المتحدة أهمية قانونية.   
وعلـى الـرغم مـن الإشـكاليات التـي يمكـن أن تبـرز بصـدد مـدى إلزاميتهـا خاصـة فيمـا يتعلـق 

مـن ميثـاق الأمـم   01مـم المتحـدة والتـي تصـدر توصـيات طبقـا لأحكـام المـادة  بالجمعيـة العامـة للأ
المتحـدة، وكـذلك القرارات التـي تصـدر عـن الهيئـات الدوليـة فـي مجـال حمايـة البيئة بأغلبية بسيطة أو  

    2توافق الآراء.
ا للقـانون الـدولي لحمايـة البيئة  ويبقى أن نشـير إلـى أن القرارات الدوليـة تشـكل مصـدرا جديـد

على اعتبار أنهـا تمثـل أسـاس مـن الأسـس المسـتحدثة لخلـق قواعـد قانونيـة دوليـة فـيشتى المجالات ومنها  
       1البيئة.

 
 .   40، صنفسهعبد الناصر زيد هياجة، المرجع  1

2   Alexander KISS, Introduction au droit international de l’environnement, Institut des 
Nations Unies pour la Recherche, Genève, 2006, p 54-55.   



 الفصل الأول: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.   

 
59 

كما أن للمنظمات الدولية العامة والمتخصصة وكذلك المنظمات الإقليميـة دور كبيـر فـي إنشـاء     
قواعـد دوليـة جديـدة فـي مجـال المحافظـة علـى البيئـة، وقـد أدى الاهتمـام المتزايد بقضاي البيئة ومشاكلها  

 ـة تلـك القضاي بشكل مباشر أغير مباشر.   في العقـود الأخيـرة بتلـك المنظمـات إلـى المسـاهمة فـي معالج
وبـالرغم مـن وجـود العديـد مـن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة التـي تهـتم بشـؤون البيئـة سنقتصر على 
 ذكر أهم المنظمات والتي تركز في نشاطاتها في هذا المجال على الجوانـب القانونية الخاصة بحماية البيئة.   

نظمـات الدوليـة فـي هيئـة الأمـم المتحـدة والتـي كمـا سـبق وأن عرفنـا قـد اهتمت ولا وتتمثل أهم الم 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والتـي تعنـى بالحفـاظ علـى    2تزال تهـتم بالشـؤون البيئيـة وبشـكل متزايد،

ون مـع الـدول والمنظمـات المتخصصـة،  البيئـة مـن التلـوث النـاتج عـن اسـتخدام الطاقـة الذريـة وبالتعـا
 .  1985والمنظمـة البحريـة الدوليـة والتـي تأسسـت سـنة 

 وتقسم القرارات الدولية ذات الصلة بالبيئة إلى نوعين:   
القرارات الملزمة: وهي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث    -

في مجـال حمايـة البيئـة الدوليـة مـن التلـوث وهـذا اسـتنادا إلـى المـادة    يضطلع بدور محدود لكنه مهم
البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية   05 اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات تغيير  مـن 

، والتـي تتـيح لكـل دولـة طرف أن تقدم شكوى ضد أي  1977أخرى والموقعة في جنيف سـنة  
 خرق لأحكام الاتفاقية إلى مجلس الأمن.  

فـي   واسـعة  تتمتع باختصاصات  والتي  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  الصادرة عن منظمة  وللقرارات 
ادرة عن المنظمات  مجـال حمايـة البيئـة صفة الإلزامية على جميع أعضائها، أما فيما يتعلق بالقرارات الص

 الإقليمية فـي المجـالات البيئيـة نذكر كمثال اللوائح الملزمة الصادرة عن الاتحاد الأوربي.   
التوصـيات    - فـي  وتتمثـل  فئـات  ثـلاث  إلـى  القرارات  هـذه  وتصـنف  الملزمـة:  غيـر  القرارات 

 والتوجيهـات وبـ ارمج العمـل وإعلانات المبادئ.   



 الفصل الأول: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي.   
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مج الأمم المتحـدة للبيئـة، ومسـاهمة لجنـة القـانون الـدولي فـي دراسـة القضـاي المتعلقـة  ويعد إنشاء برنا
البيئة من أبرز الإنجازات الرئيسية للأمم المتحدة في هذا  القانون الدولي لحماية  بالبيئـة وتطـوير 

 المجال.   
ـي تعـد بمثابـة الأمانـة التنفيذية  وتخـتص بمكافحـة التلـوث البحـري النـاتج عـن نـاقلات الـنفط والت

      1لمعظم القرارات الدولية لمنع تلويث البيئة البحرية. 
وكمـا هـو الشـأن بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة فـإن أغلـب إن لـم نقـل جميـع المنظمـات الإقليميـة 

اللجنـة الاقتصادية لأوروبا التابعة    مرتبطـة بأنشـطة وفعاليـات فـي مجـال حمايـة البيئـة، والتـي نـذكر منهـا
 للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.   

المعنيـة بالبيئـة وهـي الاتفاقيات  الكثيـر مـن الاتفاقيـات  المجـال الأوروبـي  فقـد صـدرت ضـمن 
بير الأكثر شمولية من بقية مناطق العالم لعدة أسـباب أبرزهـا حجـم السـكان والتطـور الصناعي الك

      2وهي العوامل التي أدت إلى نشوء مخاطر بيئية كبيرة. 

 
، د  -خطـوة للأمـام لحمايـة البيئـة الدوليـة مـن التلوث-بيئـة وظـاهرة التلـوثمعمر رتيب محمد عبـد الحـافظ، القـانون الـدولي لل 1

   .  124-120، ص2014،  ط، دار الكتب القانونية، القاهرة
2 Raphael ROMI et autres, Droit international et européen de l’environnement, op.cit. p 31-
39.  
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 الثاني: الأحكام الإجرائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية. الفصل
البيئيـة   الدائمــة تمثـل جهـة الاختصـاص للنظـر فـي الجرائم  بحكــم أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

المرتكبـة مـن قبـل الأشـخاص الطبيعيـين طبقـا لنظامهـا الأساسـي سـنلقي نظـرة علـى صـلاحية  الدوليـة  
المحكمـة لمتابعـة ومحاكمـة مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدوليـة )المبحث الأول(، والجزاءات الجنائية المقررة  

 لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية )المبحث الثاني(. 
 إسناد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية. المبحث الأول: 

أضحت المحكمة بتجسيد القضاء الـدولي الجنـائي المعاصـر صـاحب الولايـة أو الاختصـاص فـي  
محاكمـة مرتكبـي الجرائم الدوليـة، ومنهـا الجريمـة البيئيـة الدوليـة بوصفها جريمة حرب وهذا طبقا للنظام 

 للمحكمة. الأساسي 
ولأهميـة دور المحكمـة فـي حيـاة المجتمـع الـدولي جـاء نظامهـا الأساسـي مراعيا لطبيعتهـا الدوليـة  
الجنائيـة، فـأتى تنظيمهـا مقتبسـا لمـا هـو معمـول بـه فـي الأنظمـة القضـائية الجنائيـة الوطنيــة، معتمـدا  

هـذا وأن الولايـة القضـائية للمحكمـة ليسـت بـديلا عـن  فـي ذلـك علـى المبـادئ الجنائيـة المسـتقرة،  
الجنائي   القضائي  للاختصاص  امتداد  فهي  لهـا،  مكملـة  وإنمـا  الوطنيـة  الجنائيـة  القضـائية  الولايـات 

 الوطني.   
ولتوضيح كل ما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة لمقاضـاة مرتكبـي الجرائم البيئيـة  

صاحب  الدو  الدائم  الجنـائي  الـدولي  القضـاء  تسـد  باعتبارهـا  بالمحكمـة  بـالتعريف  سـنقوم  ليـة 
الاختصـاص فـي مقاضـاة كـل شـخص يقـوم بانتهـاك القـانون الـدولي الجنـائي لحماية البيئة )المطلب 

نائي الوطني في مجال متابعة الأول(، وتبيـان طبيعـة العلاقـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والقضـاء الج
 ومحاكمة مقترفي تلك الانتهاكات )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية.   
أهميـة وجودهـا   وإبـراز مـدى  الدائمـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  إعطـاء صـورة واضـحة عـن  إن 

التصـدي   فـي تحقيـق هـدف  تتجلـى  للقـانون  والتـي  انتهاكـاتهم  قـد تشـمل  لمجرمـي الحـروب، والـذين 
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الـدولي الجنـائي والقـانون الـدولي الإنسـاني، المسـاس بالبيئـة الإنسـانية بشـكل خطيـر وجسـيم يرتـب  
  أثـار يتضـرر منهـا المجتمـع الـدول ككـل، يقتضـي بالضـرورة التطـرق إلـى تحديـد المقصـود بالمحكمـة وهـو
إلـى   التـاريخي لفكـرة إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة، وصـولا  التطـرق للتطـور  ابتـداء  مـا يفـرض 
استعراض التنظـيم الهيكلـي للمحكمـة بغيـة التعـرف علـى أجهـزة المحكمـة القضـائية وصـلاحياتها فـي  

 مجـال متابعـة ومحاكمـة مجرمي الحرب .  
 بالمحكمة الجنائية الدولية. الفرع الأول: المقصود 

المجتمـع  علـى  مسـتمرة  بصـفة  مطروحـا  دولـي كـان  قضـائي  المحكمـة كجهـاز  إنشـاء  موضـوع 
الـدولي، وقـد بـذلت جهـود حثيثـة لتحقيـق ذلـك، وأهمهـا علـى الإطـلاق تلـك الجهـود المبذولة في إطار  

ن منـذ  المتحـدة  الأمـم  المتحدة، فقد تصدت  دوليـة  الأمم  إنشـاء جهـة قضـائية جنائيـة  شـأتها لمهمـة 
 دائمـة تتـولى معاقبـة مرتكبـي الجرائم الدوليـة إلـى أن توصـلت إلـى ذلك.  

وبـدأت جهـود الأمـم المتحـدة مباشـرة بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ودون انقطـاع إلـى أن  
قرارا بـأن يعقـد مـؤتمر دبلوماسـي للمفوضين سنة    1996نة  أصـدرت عـن طريـق الجمعيـة العامـة سـ

 1لإنجاز واعتماد اتفاقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.  1998
أنعقـد مـؤتمر فـي مقـر منظمـة   1998جويلية سـنة    17جوان إلى    15وفي الفترة الممتدة بين  

وفـود   فيـه  شـاركت  وقـد  رومـا،  فـي  والزراعة  النظـام    168الأغذيـة  إقرار  ليـتم  الجزائر  ومنهـا  دولـة 
 دولـة.  120جويليـة بعـد أن صـوتت لـه  17الأساسـي للمحكمـة بتـاريخ 

بأنهـا   الأساسـي  نظامهـا  فـي  الـواردة  المـواد  نصوص  حسب  الدولية  الجنائية  المحكمة  وتعرف 
منشـأة بموجـب معاهـدة دوليــة    مؤسسـة ذات طبيعـة قانونيـة جنائيـة دوليـة، وذات شخصـية مسـتقلة،

الذين   الطبيعيين  الأشخاص  ومحاكمـة  والتحقيـق،  الملاحقة  غرضـها  دائمة،  دولية  قضـائية  كهيئة 

 
، الفصل  2010، الطبعة الأولي، دار المنهل اللبناني،  –المحاكم الجنائية الدولية –علـى جميـل حـرب، القضـاء الـدولي الجنائي   1

 . 137الثالث، ص
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يرتكبون أشد الجرائم خطورة وهي الجرائم الدوليـة ومنهـا الجرائم البيئيـة الدوليـة بوصـفها جريمـة حـرب  
 يـة وغيـر ذات الطابع الدولي.   ترتكـب أثنـاء النزاعـات المسـلحة الدول

والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية قانونية قائمة على معاهدة ملزمـة فقـط للـدول الأطراف  
فيها، وليست كيان مماثل لغيره من الكيانات الدولية القائمـة، وهـي بـذلك لا تشـكل بـديلا للجهـات 

وبالتـالي هـي   1اكمـة مرتكبـي الجرائم البيئـية، وإنمـا مكلمـة لهـا، القضـائية الجنائيـة الوطنيـة المختصـة بمح
 2امتـداد للاختصـاص القضـائي الجنـائي الـوطني، أو بمعنـى أخر هي القضاء الجنائي الاحتياطي له. 

أمـا علـى المسـتوى الفقهـي فقـد أخـذت المحكمـة منـذ نشـأتها حيـز كبيـر مـن اهتمـام الباحثين 
دارسين في محاولة إيجاد تعريف مناسب لها، فقد ذهب الـبعض إلـى القـول بـأن مصـطلح المحكمـة  وال

المـؤتمر   فـي  الأساسـي  نظامهـا  إقرار  بموجـب  المنشـئة  القضـائية  الهيئـة  إلـى  ينصـرف  الدوليـة  الجنائيـة 
ا، ذلك النظـام الـذي يقضـي  جويلية بروم  17جـوان إلـى    15الدبلوماسـي الـذي عقـد فـي الفتـرة مـن  

، وفعـلا دخلـت  60بـأن تـدخل معاهـدة المحكمـة حيـز النفـاذ بعـد سـتين يومـا مـن تصـديق الدولـة رقـم  
 3المحكمـة حيـز النفـاذ بعـد أن أكملـت التصديقات الستون. 

وعرفتهـا إحـدى منظمـات حقـوق الإنسـان بأنهـا: "أول هيئـة قضـائية دولية لهـا اختصاص النظر  
فـي   نظامهـا  اعتمـاد  تـم  الدولي،  المجتمع  التي تمس  الأكثر خطورة  الجرائم    1998جويليـة    17في 
وجريمة الإبادة، مقرها   وتخـتص بـالجرائم التاليـة: جرائم الحـرب والجرائم ضـد الإنسـانية وجريمة العدوان 

 4لاهاي بهولندا". 

 
، مؤلـف جمـاعي، د ط، الجزء  - أفـاق وتحـديت– محمـد عزيـز الشكـري، المحكمة الجنائية الدولية في القـانون الـدولي الإنسـاني   1

 .   242، ص2005الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
الطبعـة الأولـى، منشورات الحلبـي الحقوقية،  علـي جميـل حـرب، نظـام الجزاء الـدولي )العقوبـات الدوليـة ضـد الـدول والأفراد(،   2

 .   447، ص2010بيروت، لبنان، 
3 Emmanuel DECAUX, Droit international public, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1999, p 135.  

المل 4 مجلـة  الـدائم،  الـدولي  الجنـائي  بالقضـاء  الـوطني  الجنـائي  القضـاء  علاقـة  عواشـرية،  الاجتهاد  رقيـة  حـول  الأول  الـدولي  تقـى 
مارس   الأول،  العـدد  الجزائر،  بسـكرة،  خيضـر  محمـد  جامعـة  التشريع،  حركة  على  وأثره  الجزائية  المادة  في  ،  2004القضائي 

 .   155ص
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وتتميـز المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بوصــفها الجهـة القضـائية صـاحبة الاختصـاص لمتابعـة ومحاكمـة  
 مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدوليـة وغيرهـا مـن الجرائم الدوليـة بجملـة مـن الخصائص تتمثل في:      

دائمة   -1 دولية  الأشـخاص هي مؤسسة  مـع  التحقيـق  لغـرض  دوليـة  أنشئت بموجب معاهدة 
الـذين يرتكبـون الجرائم الأشـد خطـورة فـي المجتمـع الـدولي ومحـاكمتهم، وهـي الجرائم التـي تنضوي في  

 جانب منها على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد البيئة الإنسانية.   
مؤسسـة قائمـة علـى معاهـدة دوليـة ملزمـة فقـط للـدول الأعضـاء   المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـي -2

أنها   القائمة، كما  الكيانـات  مـن  لغيـره  مماثـل  هـي كيـان  بـل  الـدول  فـوق  ليسـت كيانـا  فهـي  فيهـا، 
مـن النظـام الأساسـي،   01فقـرة    17ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني وهذا وفقا لـنص المـادة  

ومعاقبة  حيـ ومحاكمة  الجنائية  المتابعة  فـي  الـوطني  الجنـائي  للقضـاء  الأولويـة  الأخيـر  هـذا  مـنح  ث 
الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدوليـة المنضـوية فـي اختصاصـها الموضـوعي ومنهـا بينهـا الجرائم  

إ إليها  الاختصاص  ينتقل  بوصـفها جريمـة حـرب، ولا  الدوليـة  فشل  البيئيـة  أو  إخفاق  لا في حالة 
 1القضاء الوطني.

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة جهـاز قضـائي مسـتقل فهـي لا تعـد جـزء مـن هيئـة الأمـم  -3
المتحـدة، وقـد أكـدت ديباجـة نظامهـا الأساسـي علـى هـذه الاسـتقلالية، وأشـارت إلـى وجود علاقة  

بموجـب اتفـاق يـدير نقاشـه    02نظم هـذه العلاقـة وفقـا لـنص المـادة  لها بالأمم المتحدة، على أن تـ
 2رئـيس المحكمـة ليقدمـه إلـى جمعيـة الـدول الأطراف، ويبمـه بعـد موافقـة الجمعية نيابة عن المحكمة. 

قبـل  -4 مـن  المرتكبـة  الدولية  البيئية  الجرائم  في  النظر  اختصاص  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
المـادة  الأشـ لـنص  وفقـا  الطبيعيـين  بالمسؤولية    01فقـرة    25خاص  المتعلقـة  الأساسـي  نظامهـا  مـن 

 . 27و  26الجنائية الفردية السابق ذكرها، إضافة لنص المادتين  
 

الدوليـة   1 الجنائيـة  المحكمـة  بسـيوني،  الأسا–محمـود شـريف  للنظـام  الـوطني  الإنفـاذ  أحكـام  لدراسة  دار  -سـيمـدخل  د ط،   ،
 .   19-18، ص2004الشروق، القاهرة، 

،  2006فيـدا نجيـب حمـد، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة نحـو العدالـة الدوليـة، الطبعـة الأولـى، منشورات الحلبـي الحقوقيةـ بيروت،   2
 .   102ص
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بمبـدأ  -5 أخـذ  بـل  التحفظـات  بنظـام  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  يأخـذ  لـم 
بمعنى أن الـدول الأطراف لا يجـوز لهـا وضـع التحفظـات علـى أي مـن مـواد  1التمسك بتكامل مواده، 

مـن الاتفاقيـة علـى عـدم جواز وضع أي    120النظـام الأساسـي، وفـي هـذا الإطـار نصـت المـادة  
 تحفظ على مقتضياتها، فهي تشكل مواد لا تتجزأ.

انون الواجـب التطبيـق، وقـد سـبق لنـاوأن  حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة القـ -6
ملزمـون  المحكمـة  فقضـاة  البيئـة،  لحمايـة  الجنـائي  الـدولي  القـانون  مصـادر  استعراض  عـن  ذلـك  بينـا 
الجرائم   بأركـان  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  الأول  المقـام  فـي  للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  إلـى  بالاحتكـام 

اعـد الإثبـات الخاصـة بالمحكمـة، وفـي المقـام الثـاني تعتمـد المحكمـة المعاهـدات والقواعـد الإجرائية وقو 
الواجبـة التطبيـق ومبـادئ القـانون الـدولي، بمـا فـي ذلـك المبـادئ المتصـلة بالقـانون الـدولي للنزاعـات  

 2المسـلحة والتـي تطبـق علـى الجرائم البيئيـة الدولية. 

ـة أن تسـتند إلـى المبـادئ المتصـلة بـالنظم القانونيـة الوطنيـة خاصـة القـوانين  كما يمكـن للمحكم
الوطنيـة للـدول التـي مـن عادتهـا ممارسـة ولايتهـا القضـائية علـى الجريمـة الدوليـة على ألا تتعارض تلـك 

ال القـانون  النظـام الأساسـي للمحكمـة ولا مـع أحكـام  هـذا ويجـوز أن   3ـدولي،المبـادئ مـع أحكـام 
تحـتكم المحكمـة إلـى فقـه قضـاءها، وهـذه الإمكانيـة تتـاح بعـد أن تقطع المحكمة أشواطا في ممارسة  

 4ولايتها القضائية. 
 الفرع الثاني: التنظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية الدولية.   

يتألف النظام الأساسي للمحكمة من ديباجة ومائة وثمان وعشـرون مـادة موزعـة علـى ثلاثـة 
(  52إلـى    34عشـر بابـا، ويـنظم البـاب الرابع الـوارد تحـت عنـوان تكـوين المحكمـة وإدارتهـا )المـواد مـن  

 
ـث منشـور فـي مؤلـف جمـاعي بعنـوان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  أحمـد أبـو الوفـاء، الملامـح الأساسـية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بح 1

 .   27، ص 2006المواءمـات الدسـتورية والتشـريعية، الطبعـة الرابعـة، البعثـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، القـاهرة، 
 أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   /21/1المادة  2
 ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   /21/1المادة  3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.    21/2المادة  4
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وتتمثـل هـذه الأجهـزة فـي    الأجهـزة الرئيسـية للمحكمـة ويبـين آليـة تشـكيلها ومضـمون صـلاحياتها
هيئـة الرئاسـة، الشـعبة التمهيديـة، والشـعبة الابتدائيـة، وشـعبة الاستئناف، ومكتب المدعي العام، وقلم 

 المحكمة.   
  1وستتضـح لنـا الصـلاحيات الإجرائية للمحكمــة مـن خـلال استعراض أهـم القواعـد الإجرائية 

هـزة أثنـاء مرحلتـي التحقيـق ومحاكمـة مرتكبـي الجرائم البيئية الدولية انطلاقا  التـي تسـتند إليهـا هـذه الأج
 من التعريف بكل منها وذلك على النحو الآتي:  

وما ينبغي أن نشير إليه قبل ذلك هـو أن المحكمـة تتكـون مـن ثمانيـة عشـر قاضـيا منتخبـا مـن  
ني هـذه الـدول، طبقـا للآليـة المحـددة بعنايـة فـي المـادة  جمعيـة الأعضـاء مـن بـين لمرشـحين مـن مـواط

مـن النظـام الأسـاس للمحكمـة، ولولايـة مـدتها تسـع سـنوات غيـر قابلة للتجديد، والقضاة  10/ 36
 المنتخبون يتوزعون على هيئة الرئاسة والشعب القضائية الثلاث. 

ـة، وهـي المسـؤولة عـن إدارتهـا باسـتثناء مكتب  حيث تمثل هيئـة الرئاسـة السـلطة العليـا للمحكم
التعـاون   تتـولى  الـدول الأطراف، كمـا  التنسـيق والتعـاون معـه ومـع جمعيـة  تتـولى  الـذي  العـام  المدعي 
والتبليغـات الدوليـة ومتابعـة الإجراءات مـع الـدول المعنيـة أو المنظمـات الـدولي، تتـألف هيئـة الرئاسـة  

ر  الـ  مـن  القضـاة  بـين  مـن  منتخبـين  ونـائبين  قابلة  18ئـيس  سنوات  ثلاث  لمدة  المطلقة  بالأغلبيـة 
 2للتجديد.

الوظـائف القضـائية للمحكمـة بحسـب دور كـل واحـدة منهـا      في حين تمارس الشعب القضـائية 
فـي الـدور المنـوط بهـا فـي    وتتـوزع علـى ثـلاث شـعب، تتمثـل فـي الشـعبة التمهيديـة وتتجلـى أهميتهـا 

 
ويتعين أن نشير في هذا الشأن بأن مدونة القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات وهـي دليـل إجرائي للمحكمـة تـم اعتمـاده من   1

إلى    03نظام الأساسي للمحكمة في دورتهـا الأولـى المنعقـدة فـي نيويـورك خـلال الفتـرة من  طرف جمعية الدول الأطراف في ال 
 مادة.    225ويشمل الدليل الإجرائي للمحكمة ما لا يقل عن  2002سبتمب  10

اللبناني للدراسات، بيروت،  ، الطبعة الأولى، دار المنهل  - المحـاكم الجنائية الدولية –علـى جميـل حـرب، القضـاء الـدولي الجنـائي   2
 .   220-217، ص2010لبنان، 
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كونهـا تقـوم بوظيفـة تكامليـة مـع مكتـب المـدعي العـام، وتـؤدي وظيفـة رقابيـة سـابقة    1عمـل المحكمـة، 
العام  المدعي  مكتب  بين  الوصل  صـلة  دور  تـؤدي  أنهـا  العـام، كمـا  المـدعي  أعمـال  علـى  ولاحقـة 

العبـ فـي والـدول الأطراف، وتشـكل طريـق  للنظـر  التقاضـي أو عدمـه مـن خـلال جلسـاتها  إلـى  ور 
اعتمـاد الـتهم المقدمـة إليهـا مـن مكتـب المـدعي العـام بحـق الشـخص أو الأشـخاص المـدعى علـيهم،  
وعنـد اعتمادهـا للـتهم تحـول القضـية إلـى الشـعبة الابتدائيـة للمحاكمـة، وتقـوم بـدور تقـديري قبـل  

اد الـتهم الـواردة مـن مكتـب المدعي العام إليها، ولا يتم ذلك تلقائيا بل تمحصها الشعبة التمهيدية  اعتمـ
وتراجعها مع المـدعي العام، ويجوز لها ردهـا أو الطلـب إلـى المـدعي العـام تقـديم المزيـد مـن العناصـر  

 2الماديـة أو الوثائق للنظر فيها. 
لابتدائيـة المرحلـة الفعليـة لبـدء المحاكمـة، وهـي الدرجـة الأولـى مـن هـذا ويشـكل دور الشـعبة ا 

المحاكمـات التـي تصـدر الأحكـام بحـق مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدوليـة، وقـد تصـبح أحكامهـا نهائيـة  
لإجرائية  فـي حالـة عـدم اسـتئناف المحكـوم علـيهم لأحكامهـا أمـام شـعبة الاسـتئناف وفق الأصول ا

 3للمحكمة.
وتشـكل شـعبة الاسـتئناف قمـة الهـرم القضـائي فــي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فهـي المرجعية   

القضائية المناط بها مسؤوليات الفصل في قـرارات المـدعي العـام وقـرارات الشـعبة التمهيديـة، وأحكـام  
 4الأحكـام النهائيـة الصـادرة عنها.  الشـعبة الابتدائيـة وكـذلك إعـادة النظـر فـي

 
من النظام الأساسي للمحكمـة مـن سـتة قضـاة، ويجـوز أن يتـولى الدائرة   39/1وتتكون الشعبة التمهيدية طبقا لأحكام المادة  1

انتهـاء الـدعوى التـي يكونون قد  فيها ثلاث قضاة أو قـاض واحـد، ويعـين القضـاة فيهـا لولايـة مـدتها ثـلاث سـنوات أو حتـى  
 باشروها. 

 .   223-222، المرجع السابق، ص- المحاكم الجنائية الدولي–على جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي  2
للمحكمـة مـن عـدد لا يقـل عـن سـتة قضـاة،    39/01تتألف الشعبة الابتدائية طبقا لأحكام المادة   3 النظام الأساسي  من 

 لاث سنوات أو حتى إتمام دعوى يكون قد باشروها فعليا.   يعملون لمدة ث 
 .   451، المرجع السابق، ص-العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد–علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي   4
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وتضم المحكمة إضافة إلى الشعب القضائية، مكتـب المـدعي العـام والـذي يمثـل سـلطة الملاحقـة     
النظـام الأساسـي   الدوليـة، ونظـرا لطبيعـة عملـه فقـد مـنح  فـي المحكمـة الجنائيـة  والتحقيـق والادعـاء 

 كمـة، قضائيا وإداري.   للمحكمـة علـى آليـة عملـه بصـفة مسـتقلة ومنفصـلة عـن أجهـزة المح
فالمكتب هو الجهاز الحصـري فـي المحكمـة المسـؤول عـن تلقـي الإحـالات مـن الـدول الأطراف  
أية معلومة   المبحـث وتلقى  الثـاني مـن هـذا  المطلـب  فـي  ومجلـس الأمـن كمـا سـنأتي علـى توضـيحه 

ـن للمـدعي العام أن يباشر التحقيقات موثقة عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، كما يمك
 1من تلقاء نفسه.

درجـة   بلغـت  وتقديريـة  واسـعة  صـلاحيات  العـام  المـدعي  للمحكمـة  الأساسـي  مـنح  وقـد 
ودوره  العـام  المـدعي  صـلاحيات  وجـاءت  الـوطني،  الجنـائي  الادعـاء  نظـام  علـى  والرقابـة  الإشراف 

عـام ونظامهـا فـي الأنظمـة القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة، ويسـجل للنظـام مقتبسـة مـن سـلطة الادعـاء ال
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أنـه السـابقة الدوليـة التـي تـدون فيهـا صلاحيات المدعي العام  

 2ضمن النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية والمعاصرة. 
م المحكمة، وهو الجهاز الإداري في المحكمـة يزودهـا بالخدمات وفي الأخير نشير إلى جهاز قل 

الإدارية دون المس بوظائف المدعي العام وسلطاته، ويتولى رئاسة قلم المحكمـة مسـجل ويسـاعده نائبـه  
وكلامهـا منتخبـان مـن الأغلبيـة المطلقـة للقضـاة، مـدة الولايـة خمـس سـنوات ويجـوز إعـادة انتخابهمـا  

رئاسة  لم هيئة  سلطة  مباشرة تحت  المحكمة  قلـم  ويعمـل  الكامـل،  التفـرغ  أسـاس  وعلـى  واحـدة،  ـرة 
 المحكمة.   

 المطلب الثاني: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الجنائي الوطني.   

 
ل  ويتـولى رئاسـة مكتـب المـدعي العـام مـدع عـام يسـاعده نائـب مـدع عـام أو أكثـر، والمـدعي ونوابـه منتخبـون مـن قبـل جمعية الدو  1

الأطراف ولولاية مدتها تسع سنوات، غير قابلة للتجديد، وعلـى أسـاس التفـرغ الكامـل لمناصـبهم، ويعـين المدعي العام مستشارين  
 لخبة القانونية الجنائية، وموظفي مكتبة الدائمين والمحققين.   من ذوي ا

 .   452، المرجع السابق، ص-العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد–على جميل حرب، نظام الجزاء الدولي   2
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متا فـي  الاختصـاص  جهـة  الدوليـة كونهـا  الجنائيـة  بالمحكمـة  التعريـف  خـلال  مـن  بعـة وقفنـا 
ومحاكمـة مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدوليـة أنهـا تمتـاز بجملـة مـن الخصـائص، ومنهـا أن النظـام الأساسـي  
للمحكمـة قـد مـنح الأولويـة للقضـاء الجنـائي الـوطني فـي متابعـة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص الطبيعيين 

ائم المنضوية في اختصاصها الموضـوعي، حيـث أن  المتهمـين بارتكـاب تلـك الجرائم وغيرهـا مـن الجر 
 الاختصـاص لا ينتقـل إليهـا إلا فـي حالـة إخفاق أو فشل القضاء الوطني.  

بـين  العلاقـة  طبيعـة  والـذي يخـص  الإجابـة  يسـتدعي  تسـاؤل  عنهـا  نـتج  التـي  الخاصـية  وهي 
ومـدى تـأثير تلـك العلاقـة علـى الـدور المنـوط بالمحكمـة  المحكمـة ومختلـف الـنظم القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة  

خـاص   بشـكل  الدوليـة  البيئيـة  والجرائم  عامـة  الدوليـة  الجرائم  مكافحـة  مجـال  فـي  الدوليـة  الجنائيـة 
واسـتخلاص  التكامـل،  مبـدأ  مــدلول  استعراض  خـلال  مـن  التـأثير  وذلـك  العلاقـة  تلـك  وستتضـح 

 المقـررة للمحكمـة علـى الأنظمـة القضـائية الجنائية الوطنية.   الامتيـازات 
 الفرع الأول: مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

النظـام الأساسـي للمحكمـة فـي ديباجتـه ومـواده عنـاوين مختلفـة تفصـح عـن طبيعــة  تضـمن 
ـة القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة، حيـث أوردت الديباجة في مقطعها  العلاقـة التـي تحكـم المحكمـة والأنظم

العاشر أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملـة للولايـات القضـائية الجنائيـة الوطنيــة، ولأهميـة هـذا  
فـة أن نظـام الموضـوع أعـاد النظــام تكـرار الـنص مجـددا فـي مادتـه الأولـى، وغايتــه طمأنـة الـدول كا

 1رومــا مكمـل لأنظمتهـا القضـائية الجنائيـة الوطنية وليس بديلا عنها. 
فقد نصت المادة الأولى مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى أنـه: "تنشـأ بهـذا محكمـة جنائية  
دولية "المحكمة وتكون المحكمة هيئة دائمـة لهـا السـلطة لممارسـة اختصاصـها علـى الأشخاص إزاء 

ـذا النظـام الأساسـي،  أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحـو المشـار إليـه فـي ه
المحكمة   اختصاص  ويخضع  الوطنية،  الجنائيـة  القضـائية  للاختصاصـات  مكملـة  المحكمـة  وتكـون 

 وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي".     
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وقـد بـرزت أراء مختلفـة بشـأن تحديـد المقصـود بعبـارة مكمـل، فقـد شـرحه الـبعض مـن ممثلـي 
انعقـاد مـؤتمر رومـا بأنـه نظـام احتيـاطي للأنظمـة القضـائية الجنائيـة الوطنيـة، فـي حـين  الـدول أثنـاء  

ذهـب بعـض القـانونيين إلـى القـول بـأن كلمـة مكمـل يقصـد بهـا إبقـاء الاختصاص الأصيل للمحاكم 
ة في المقام الثاني، أي إذا  الجنائية الوطنية بالمقام الأول وانعقاد الاختصـاص للمحكمـة الجنائية الدولي 

 1تخلى الأصيل عن الدعوى بسبب عـدم وجـوده أو عند انهياره. 
وإذا مـا دققنـا فـي المعنـى القـانوني لفكـرة القـانون المكمـل والـذي مفـاده حسـب رأي الـدكتور  

املة بمضـامينها، وقـد  علـي جميـل حـرب أن الـنظم القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة علـى اختلافهـا نظـم شـ
والأصول  المختصة  القضائية  للجهـات  المنظمـة  التشـريعات  إصـدار  عبــر  التشـريعية  السـلطة  أقرتهـا 

 2الإجرائية المتبعة أمامها. 
سياسـته   فـي  والاستقرار  للثبـات  وضـمانا  المتكـرر  للتعـديل  تنبـا  الـوطني  المشـرع  يعمـد  وقـد 

تشـريعات قانونيــة ملحقـة بالقـانون الجنـائي الأصـيل فـي مواضـيع محـددة، ومنهـا    التشـريعية إلـى إصـدار
أن المشـرع قـد يـرى معالجـة بعـض الجرائم فـي تشـريعات منفـردة مكملة لقانون العقوبات بالنظر إلى 

 أنها توقع اعتداء على مصالح متغيرة أو طارئة.   
مـة القـانون المكمـل، فوصـف تلـك التشـريعات بأنهـا مكملة أو وهـو المعنـى القـانوني الـدقيق لكل 

ملحقة بقانون العقوبات الأصـلي يعنـي أن تخضـع فـي تطبيقهـا للقواعـد العامـة مـا لم بنص التشريع  
 التكميلي على غير ذلك.

وتبعـا لـذلك نخلـص إلـى أن واقـع مضـمون نظـام رومـا الأساسـي الـذي ينطبـق عليـه وصـف  
أن   هـو  مكمـل،  قـانون  أو  مكمـل  لكلمـة  القـانوني  للمعنـى  وفقـا  الـوطني  الجنـائي  للقضـاء  المكمـل 

النظــام القـانوني الجنـائي  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا تخضـع للأحكـام الخاصـة والقواعـد القائمـة فـي  
 الـوطني الأصـيل، بـل تخضـع للقواعـد والأحكـام التـي تضـمنها نظامها الأساسي.  
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هو   الوطنيـة كمـا  الجنائيـة  القضـائية  للولايت  مكمل  الأساسي كونه  روما  نظام  أن  والمعنى 
نـائي الـوطني مـن خلال زيدة أو  منصوص عليه لـيس لغـرض مـلء الفـراغ القـانوني للنظـام القـانون الج

إدراج جرائم جديدة محددة غيـر مشـمولة بـه فهـذه الفرضـية لا تسـتقيم مـع مـا يتضمنه النظام الأساسي  
 للمحكمة الجنائية من تعارض مع أحكام القانون الأصيل.   

محكمـة المتفوقـة  إضـافة إلـى ذلـك فـإن هـذه الفرضـية تسـقط أمـام قواعـد النظـام الأساسـي لل 
سـلفا بحكـم طبيعتهـا الدوليـة مـن جهـة، ومـن خـلال مـنح المحكمـة الجنائيـة الدوليـة سلطة الإشراف 

 والرقابة على المحاكمة الجنائية الوطنية من جهة ثانية. 
ـام  وقـد تتحقـق هـذه الفرضـية ويسـتقيم المعنـى القـانوني لكلمـة القـانون المكمـل، ويصـبح النظ

الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مكمـل جزئيـا لـبعض الـنظم القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة التـي تخلـو  
تشـريعاتها مـن النصـوص التـي تـرم وتعاقـب مرتكبـي الجرائم الدوليـة الواردة في النظام الأساسي وقد 

 يشمل ذلك الجرائم البيئية الدولية.   
ـر لا يسـتقيم بشـأن الـنظم القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة التـي تتضـمن تشـريعاتها نص  غيـر أن الأمـ

ـوص قانونيـة تـرم وتعاقـب علـى تلـك الأفعـال ومثالهـا غالبيـة الدول الأوروبية، وبذلك وبهذا المفهوم  
 فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لا يصـح أن يكون مكملا لها. 

فالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا يخاطـب دولا معينـة، أي لـيس مكمـلا فـي  
دول معينـة دون غيرهـا، لأن الأخـذ بهـذا المعنـى سيسـمح بـزوال المحكمـة الجنائيـة الدولية لو أدخلت 

 ذلك لقانون مكمل.   جميع الدول جرائم اختصاص المحكمة في قوانينها الجزائية وعـد حاجتهـا بعد 
إجراء  إلـى  المبـادرة  طريـق  عـن  تـاوزه  يمكـن  الـدول  بعـض  فـي  الجنـائي  التشـريعي  والـنقص 
تعديلات على أنظمتها القانونية الجنائية الوطنيـة بـإدراج الجرائم الدوليـة فيـه وبالتـالي تنتفي الحاجة  

 1كتملت ذاتيا. لنظام أو قانون مكمل لأن قوانينها عندئذ تكون قد ا 
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وعليـه فالمــدلول الصـحيح لمبـدأ التكامـل، وعبـارة أن المحكمـة سـتكون مكملـة للاختصاصـات  
القضـائية الجنائيـة الوطنيـة الـواردة فـي ديباجـة ونـص المـادة الأولـى مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة  

باشـرة ولايتهـا القضائية متى انعقد لها الاختصاص،  الجنائيـة الدوليـة يكمـن فـي إعطـاء الحـق للـدول لم
الجنائية   للمحكمة  القضائية  الولاية  الاختصـاص كانت  هـذا  ممارسـة  فـي  فشلت  أو  عجزت  فإذا 

 1الدولية. 
أما عن الحالات والظروف التي تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر فـي الـدعاوى المعروضة  

اء الجنائي الوطني، فقد تراوحت بين مـوقفين أولهمـا يرى بإعطاء كامل أمامها بدلا من تركها للقض
الصلاحيات للمحكمـة فـي تحديـد ملائمـة ذلـك، بيمنـا أرت الـدول المؤيـدة للرأي الثـاني حصـر دور  
نية في إجراءات   تـام للقضـاء الوطني أو سوء  التـي يتضـح منهـا انهيـار  المحكمـة فقـط فـي الحـالات 

 2لتحقيق أو المقاضاة. ا
أ، ب والـواردة تحت /01/ 17وقـد أخـذ النظـام الأساسـي للمحكمـة بـال أري الثـاني فـي المـادة  

مـن الديباجة والمادة   10عنوان المسائل المتعلقة بالمقبولية، حيث تـنص علـى أنـه: "مـع مراعاة الفقـرة 
 ما:    ، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة01

إذا كانـت تـري التحقيـق أو المقاضـاة فـي الـدعوى دولـة لهـا اختصـاص عليهـا، مـا لـمتكن الدولة   -أ
 حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.   

ـدم إذا كانـت قـد أجـرت التحقيـق فـي الـدعوى دولـة لهـا اختصـاص عليهـا وقـررت الدولـة ع -ب
مقاضـاة الشـخص المعنـي، مـا لـم يكـن القرار ناتـا عـن عـدم رغبـة الدولـة أو عـدم قدرتها حقا على 

 المقاضاة"....      

 
،  2010، د ط، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية،  -  مقـدمات إنشـائها   –ـام عبـد الفتـاح مطـر، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  عص 1
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وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة فـي المتابعـة علـى الجرائم البيئيـة الدولية التي 
ب اتخـذت  أن  عليهـا  ولايـة  لها  لدولة  عـدم سبق  قـررت  أو  المقاضـاة،  أو  التحقيـق  إجراءات  شـأنها 

المقاضاةـ، أو يكـون الشـخص قـد سـبق الحكـم عليـه بخصـوص السـلوك موضـوع الشـكوى، إلا فـي  
حالـة اضطلاع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو تأكـدها بعـدم مصداقية الإجراءات المتخذة من قبل الدولة 

 ائي عن أداء وظائفه.   أو عجز جهازها القض
 الفرع الثاني: الامتيازات المقررة للمحكمة على الأنظمة القضائية الجنائية الوطنية.   

بعـد تحديـد المقصـود بالعلاقـة المكملـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والأنظمـة القضائية الجنائية  
الوطنيـة يمكـن أن نخلـص إلـى طبيعـة تلـك العلاقـة اسـتنادا إلـى نصـوص النظـام الأساسـي للمحكمـة  

كمـة الجنائيـة الدوليـة فـي مرتبـة متفوقـة  مـن خـلال استعراض الامتيازات المقـررة لهـا والتـي تعـل المح
علـى الأنظمـة القضـائية الجنائيـة الوطنيـة فـي مجال متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية أثناء النزاعات 

 المسلحة الدولية والداخلية.   
الدولية،  مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة    20و  18و  17فبالرجوع إلى مضمون المـواد  

نصل إلى تفوق المحكمة الجنائية الدولية علـى المحـاكم الجنائيـة الوطنيـة، واعتبـار المحكمة كمحكمة عليا  
متمتعة بسلطة الوصاية والإشراف والرقابة والمراجعـة لجميـع أعمـال القضاء الجنائي الوطني والأجهزة  

 التي تعاونه.   
تـي سـبقت الإشـارة إليهـا أعـلاه والمتعلقـة بقبـول الدعوى مـن النظـام الأساسـي وال  17فالمـادة  

الاضطلاع  فـي  الدولـة  رغبـة  عـن  التحـري  سـلطة  للمحكمـة  الدولية منحت  الجنائية  المحكمة  أمام 
 بالتحقيق والمقاضاة ومدى جدية تلك الرغبة.   

باشـر للإشراف علـى  المحكمـة سـلطة التـدخل الم   17مـن المـادة    3و   2فقـد منحـت الفقـرتين  
سـير التحقيقـات والمقاضـاة التـي يقـوم بهـا الجهـاز القضـائي الـوطني للتأكـد مـن رغبـة الدولة وقدرتها  

 على ذلك وهذا بحجة ضمان عدم التأخر في الإجراءات.   
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بحيث يجوز للمحكمة أن تتجاوز المحاكم الوطنية لتتأكد من عدم توافر أي حالة مـن حـالات 
، ونكـون طبقـا لأحكـام هـذه الفقـرة أمام انعدام الرغبة 02انعـدام الرغبـة والمنصـوص عليهـا فـي الفقـرة  

 في حالة أو أكثر الحالات التالية:   
فعليـة للشـخص المـتهم عـن طريـق اتخـاذ إجراءات يكـون    سـوء نيـة الدولـة فـي إقامـة محاكمـة -أ

 الغـرض منهـا حمايـة الشـخص المعنـي مـن المسـؤولية الجنائيـة عـن الجريمـة البيئيـة المرتكبة.   
حصـول تـأخير ومماطلـة لا مبـرر لهـا فـي الإجراءات، يتضـح مـن خلالهـا سـوء نيـة الدولة في   -ب

 للشـخص المـتهم وفقـا لأصـول المحاكمـات المعتـرف بهـا فـي القانون الدولي.   إقامة محاكمة فعلية 
 1إذا اتخـذت إجراءات بشـكل غيـر مسـتقل أو نزيـه بمـا لا يتفـق مـع نيـة تقـديم الشـخص المعني.  -ج

ـة،  فقـد تضـمنت حـالات انعـدام القـدرة والتـي لا تتوقـف علـى سـوء نيـة الدول  03أمـا الفقـرة  
وإنمـا مـرد ذلـك عجـز الدولـة عـن القيـام بمتابعـة ومحاكمـة مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدوليـة وغيرهـا مـن 
الجرائم الدوليـة، ويرجـع ذلـك لعـدة أسـباب يمكـن حصـرها فـي تعـرض النظـام القضـائي للدولـة لانهيـار  

بسـبب عدم احترام الشروط التي تضمن محاكمة  كلـي أو جزئـي جراء عوامـل مختلفـة كـالحرب، أو  
التـي  الـدولي، أو بسـبب قلـة الإمكانيـات  القـانون  عادلة وفقا لأصول المحاكمات المتعـرف بهـا فـي 

 تسـمح بإحضـار المـتهم وحسـن سـير التحقيق.  
ر يحـول دون هـذا ونكـون أمـام حالـة انعـدام القـدرة فـي دعـوى معينـة نتيجـة لأي سـبب أخـ

 2اضطلاع الدولة بدورها واتخاذ الإجراءات المناسبة. 
من النظام الأساسي تمنح المحكمة سـلطة تقديريـة   17وبذلك يمكن أن نخلص إلى أن المادة  

واسـعة لتقيـيم نزاهة الإجراءات التـي تقـوم بهـا الأجهـزة القضـائية الوطنيـة ومـدى قدرتها واستقلاليتها،  
ه السلطة التقديرية يحق للمحكمـة سـحب الـدعوى مـن القضـاء الجنائي الوطني والنظر فيها  ووفقا لهذ
 مباشرة . 

 
 .   75نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص 1
   .  75نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص 2
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة أحكامـا أخـرى تعـل   18هذا وتتضمن المادة  
ال متابعـة ومحاكمـة مرتكبـي  المحكمـة فـي مرتبـة متفوقـة علـى الأنظمـة القضـائية الجنائيـة الوطنيـة فـي مجـ

الجرائم البيئيـة وتمنحهـا سـلطة التـدخل والإشراف، حيـث يجـوز للمدعي العام عقب تنازله عن التحقيق  
مـن هـذه المـادة أن يطلـب منهـا    20لفائدة دولة استنادا إلـى مبـدأ التكامـل وطبقـا لأحكـام الفقـرة  

 1وريـة عـن أي تقدم يتم إحرازه في التحقيق أو مقاضاة تالية له. تقـديم معلومـات أو تبليغـه بصـفة د
من النظام الأساسـي للمحكمـة وال   20من المادة   03إضافة إلى ذلك فقد تضمنت الفقرة  

واردة بعنوان عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، أحكام تتعلق بإمكانيـة إعـادة محاكمة مرتكبي 
لدولية أمـام المحكمـة حتـى فـي حـال إدانـتهم أو تبـرئتهم مـن قبـل جهـات القضـاء الجنـائي  الجرائم البيئية ا

 الـوطني المخـتص، إذا تبـين أن الإجراءات المتخـذة فـي تلـك  
المحاكمـات قـد تمـت لغـرض حمايـة الشـخص المعنـي مـن المسـؤولية الجنائيـة، أو أنهـا لـمتجـر وفقـا لمبـادئ  

 سـتقلالية والنزاهة المعتـرف بهــا فـي المواثيـق الدوليـة والتشـريعات الداخلية.الا
حيـث تـنص هـذه الفقـرة علـى أنـه: الشـخص الـذي يكـون قـد حـوكم أمـام محكمـة أخـرى عن 

لا يجـوز محاكمتـه أمـام  2، 08أو المـادة    07أو المـادة    06سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة  
 المحكمـة فيمـا يتعلـق بـنفس السـلوك إلا إذا كانـت الإجراءات فـي المحكمـة الأخرى:   

فـي  -أ تـدخل  جرائم  عـن  الجنائيـة  المسـؤولية  مـن  المعني  الشخص  حماية  لغرض  اتخذت  قد 
 اختصاص المحكمة.   

 
ات  نشـير إلـى أنـه قـد تـم التوسـع فـي السـلطات الممنوحـة للمـدعي العـام للمحكمـة والتـي مـن خلالهـا تتجلـى العديـد مـن الامتياز  1

بات  المقـررة للمحكمـة علـى الأنظمـة القضـائية الجنائيـة الوطنيـة فـي متابعـة ومحاكمـة مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدولية، ضمن متطل
 البحث في أحكام إحالتهم على المحكمة في الفرع الأول من المطلب الأخير للدراسة أدناه.   

مـن النظـام الأساسـي تتعلـق بجرائم الحـرب ولأن الجريمـة البيئيـة الدوليـة تكيـف علـى أنهـا جريمـة حـرب فـإن مقتضـيات   08المـادة  2
 كقاعـدة إجرائيـة عامـة تشـمل الأشـخاص مرتكبـي تلـك الجرائم.     20مـن المـادة   03الفقـرة 
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لأصـول المحاكمـات المعتـرف بهـا بموجب لـم تـر بصـورة تتسـم بالاسـتقلال أو النزاهـة وفقـا   -ب
القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحـو لا يتسـق مـع النيـة إلـى تقـديم الشخص المعني 

 للعدالة".   
ونشير أيضا أنه يتعين ووفقـا لـنفس المبـدأ علـى الجهـات القضـائية الوطنيـة المختصـة أن تمتنع  

رائم البيئيـة الدوليـة أو غيرهـا مـن الجرائم الدوليـة إذا سبق للمحكمة  عن محاكمة أي شخص عن الج
 الجنائية الدولية أن أدانته بها أو برأته منها. 



 الإجرائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية.الأحكام : الثانيالفصل 

 
78 

 المبحث الثاني: الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية.   
تمـع الـدولي فـي مواجهة مرتكبي تعتبـر الجزاءات الجنائيـة الدوليـة شـكلا مـن أشـكال رد فعـل المج

الجرائم الدوليـة بصـفة عامـة والجرائم البيئيـة الدوليـة بصـفة خاصـة، أي رد فعـل المجتمـع الـدولي إزاء  
الانتهاكـات الجسـيمة التـي تلحـق إضرار بالغـة بالبيئـة البشـرية زمن النزاعات المسلحة وهي الجزاءات  

 .   ولي الجنـائي ممـثلا فـي المحكمة الجنائية الدوليةالتي تصدر عن القضاء الـد 
وهـي بـذلك تتجسـد فـي الأثـر المترتـب علـى انتهـاك أحكـام القـانون الـدولي الجنـائي لحمايـة  
البيئــة، ومـن الضـروري أن نشـير إلـى أن الجزاءات الجنائيـة الدوليـة بـدأت فـي الظهـور جليـا واتضـحت 

، ولقد  -نورمبوغ وطوكيو–ي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة مـع المحـاكم العسـكرية الدولية  معالمهـا فـ
تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد وليـة بحكـم أنه يمثل المصدر الأصلي لأحكام القانون 

زاءات الجنائيـة التـي يمكـن  الـدولي الجنـائي فـي مجـال التجـريم والعقـاب كمـا سـبق وأن وضــحنا عديـد الج
لقضـاة المحكمـة توقيعهـا علـى المـدانين بـالجرائم البيئيـة الدوليـة وهـي الجزاءات التـي سـنأتي علـى دراسـة  
أنواعهـا )المطلب الأول(، واستعراض الشـروط الموضـوعية والشـكلية لإعـادة النظـر فـي تلـك الجزاءات  

 ا )المطلب الثاني.(   وذلـك بتخفيفها أو تشديده
 المطلب الأول: أنواع الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية.  

بعنـوان   والـوارد  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  مـن  السـابع  البـاب  تضـمن 
بارتكـاب جريمـة مـن الجرائم    العقوبـات، الجزاءات التـي يمكـن للمحكمـة أن تطبيقهـا علـى المـدانين

النزاعات  زمن  البيئـة  علـى  الاعتـداء  ومنهـا جرائم  المحكمـة،  اختصـاص  تـدخل ضـمن  التـي  الدوليـة 
إلى  الجزاءات  تلك  وتصـنف  تشـكل جريمـة حـرب  أشـرنا  وأن  الدولية باعتبارها كما سبق  المسلحة 

 1البدنيـة، وجزاءات مالية. صنفين جزاءات سالبة للحرية أو ما يعرف بالجزاءات 

 
أطر  1 الدوليـة،  الجنائيـة  الجـزاءات  عبابسـة،  والعلوم  محمـد  الحقـوق  الحقـوق، كليـة  قسـم  جنـائي،  قـانون  تخصـص  دكتوراه  وحـة 

 .   257، ص2016، 01السياسية، جامعة باتنة 
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مـن النظـام الأساسي    77وقبـل استعراض تلـك الجزاءات نـود أن نشـير إلـى أن نـص المـادة  
للمحكمة الجنائية الدولية تمثل الصورة التطبيقية للشـطر الثـاني مـن مبـدأ الشـرعية والنصوص عليه في  

المادة   بنص"  23النص  النظام "لا عقوبة إلا  للعقوبـات   من نفس  يفتـرض تحديـد مسـبقا  والـذي 
 المقابلـة للجرائم المنصـوص عليهـا، بحيـث تعـرف نوعيتهـا ومـدتها ومقدارها.   

بـالقوانين الجنائيـة   هذا المبدأ وإن كان يحظى بنفس الأهمية في القانون الدولي الجنائي مقارنة 
أين نجد  1المعمـول بهـا فـي القـوانين الجنائيـة الوطنية،   الوطنيـة، إلا أنـه لـم يصـل بعـد إلـى درجـة الدقـة

 لكل جريمة من جرائم تلويث البيئة العقوبة المقابلة لها.
 الفرع الأول: الجزاءات السالبة الحرية   

أن   الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمة  الابتدائية  للدائرة  والتي يمكن  للحرية  السالبة  الجزاءات  تتمثل 
تحكـم بهـا علـى الشـخص المـدان بارتكـاب جريمـة بيئيـة دوليـة تبعـا لجسـامة الانتهاكـات وحجـم الإضرار  

عـرف فـي التشـريعات الجنائيـة الوطنيـة  اللاحقـة بالبيئـة فـي السـجن لسـنوات محـددة وهـي العقوبـة التـي ت
سنة، أما الحد الأقصـى   20بالسـجن المؤقـت ومــددتها القصـوى فـي التشـريع الجنـائي الجزائري هي  

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائية    77/1لهـذه العقوبـة كجزاء جنـائي دولـي طبقـا لـنص المـادة  
    2سنة سجن.  30الدولية فهو  

فقـد    ولهـذا  حياتـه،  مـدى  سـجينا  يبقـى  عليـه  المحكـوم  أن  منه  يفهم  والذي  المؤبد  والسجن 
فرضت هذه العقوبة علـى الجرائم ذات الخطـر البـالغ، وفـي حـال إتيـان المـدان للجريمـة فـي ظل ظروف  

 تستوجب هذه العقوبة القاسية. 
للمحكمـ الأساسـي  النظـام  أن  بالـذكر  نصا  والجـدير  نصوصـه  تتضـمن  لـم  الدوليـة  الجنائيـة  ة 

السـابقة  يوغسـلافيا  لمحكمتـي  الأساسـيين  النظـامين  شـأن  ذلـك  فـي  شأنه  الإعدام،  بعقوبة  خاصا 
ورونـدا، وذلـك اسـتنادا إلـى الحجـج التـي سـاقها معارضـو عقوبـة الإعـدام والتـي مـن بينها استحالة  

 
 .   113نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص 1
 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما  77انظر المادة  2
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د إعدامه، إذا تبين أن حكم الإدانة استند إلى أدلـة وحجج خاطئة، لذلك  إعادة الحياة إلى إنسان بع
يمكن الاستغناء عن عقوبـة الإعـدام بعقوبـة السـجن المؤبـد والتـي تكـاد تكون أكثر شدة وصرامة من 

  1الإعدام. 
ـة يشـكل كمـا أن عـدم إد ارج عقوبـة الإعـدام ضـمن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولي

الصـادر    44/ 128اسـتجابة لرغبـة وتوجـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة والتـي عبـرت فـي قرارهـا رقـم  
عـن رغبتهـا فـي محاربـة عقوبـة الإعـدام وإلغـاء تطبيقهـا حتـى مـن القـوانين   1989ديسـمب    15بتـاريخ  

 .   1966د الـدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة الجنائيـة الوطنيـة مسـتندة فـي ذلـك إلـى العهـ
الفقـه يؤيـد الإبقـاء علـى عقوبـة الإعـدام  أنـه لا يزال جانـب كبيـر مـن  إلـى  ويبقـى أن نشـير 
باعتبارهـا عقوبـة لازمـة فـي المجتمـع لمـا تحققـه مـن ردع عـام، ويسـتند هـذا الاتـاه فـي تأييـده لعقوبـة  
الإعـدام إلـى كونهـا ضـرورة اجتماعيـة، وكونهـا تشـكل الجزاء المناسـب والـلازم لمواجهـة الجرائم الخطيـرة 

 2وعلـى رأسها جرائم الحـرب وجرائم الإبـادة والجرائم ضـد الإنسانية وجرائم العدوان. 
مـردود عنـه حسـب هـذا فـالقول بعـدم إمكانيـة الرجـوع فـي عقوبـة الإعـدام بعـد تنفيـذها قـول  

الاتـاه ذلـك أن كـل نظـام اجتمـاعي يحتمـل فيـه الخطـأ، وأن هـذا الأمـر يوجـب الحـذر في تقرير عقوبة 
الإعـدام واتخـاذ كافـة الاحتياطـات اللازمـة لتـوقي أي خطـأ، فضـلا عـن أن فكرة عدم الرجوع عن  

عـدام، وإنمـا تشـمل كافـة العقوبات السالبة للحرية والتي الحكم لا تقتصر فقـط علـى الحكـم بعقوبـة الإ
 3لا يمكن الرجوع فيها إذا ما تم تنفيذها.

ونظرا لمـا تخلفـه الجرائم البيئيـة الدوليـة مـن فظـائع وأهـوال جراء الأسـلحة المحظـورة دوليا التي قد  
إضرا مـن  عنهـا  ينـتج  قـد  وما  المسلحة،  النزاعات  زمن  الطبيعيـة  تستخدم  البيئـة  تهـدد  جسـيمة  ر 

بـالآلاف مـن  والكائنـات الحيـة مـن إنسـان وحيـوان ونبـات قـد تسـتمر لفترات زمنيـة طويلـة تقـاس 

 
 . 404، ص 2003سليمان عبد المنعم، علم الاجرام والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  1
 .    258محمد عبابسة، المرجع السابق، ص  2
، د ط، دار الجامعـة الجديـدة، الإسكندرية،  - الجزاء الجنـائي بـين النظريـة والتطبيـق-أمـين مصـطفى محمـد، علـم الجزاء الجنـائي   3

 .   198، ص2008مصر ،
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السـنيين، ومـن تـدمير للمـدن وتشـريد للملايـين وتهديـد التراث الإنسـاني والثقافي بالزوال، وما تخلفه 
مـن الدوليـة الأخـرى  النظـام الأساسـي    الجرائم  المتعـين تضـمين  مـن  أنـه كـان  نـرى  آثـار وخيمـة...، 

 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة نصـا صـريحا يوجـب عقوبـة الإعدام على كل مدان بارتكاب تلك الأفعال.  
ـى  فـإذا كانـت العدالـة تقتضـي القصـاص بمعنـى أن يعاقـب الجـاني بمثـل فعلـه فـإن مـن أقـدم عل 

ارتكـاب جريمـة بيئيـة دوليـة والتـي قـد يترتـب عنهـا دمـار شـامل للبيئـة بمختلـف عناصـرها الطبيعيـة،  
والـذي قـد يتسـبب فـي الهـلاك المسـتمر للكثيـر مـن البشـر والحيوانـات والنباتـات، ويـؤدي إلـى اسـتحالة  

ـت عليـه أرواح الكثيـر مـن الضـحاي الأبريـاء المهـددون  الحيـاة فـي المنـاطق المسـتهدفة بفعلـه، ولمـا هان
فـي صـحتهم وحيـاتهم، فالعدالـة تقتضـي أن يقـتص منـه كـل واحـد مـن هـؤلاء الضـحاي، أي أن يقتـل  
آلاف المرات، ولمـا كـان ذلـك مسـتحيلا فـإن عقوبـة الإعـدام تكـون فـي أرينـا أهـون وأخـف الجزاءات  

 كـن أن تنفـذ عليه.   التـي يم
وبغـض النظـر عـن الاتـاه الـذي سـلكه واضـعو النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  

مـنه والـواردة بعنـوان عـدم المسـاس بـالتطبيق الـوطني للعقوبـات والقـوانين الوطنيـة    08فـي نـص المـادة  
الـدول مـن توقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي قوانينهـا    ، والـذي يقضـي بأنـه لا يوجـد مـا يمنـع 1

الوطنيـة، وهـي إشـارة واضـحة إلـى إمكانيـة الحكـم بعقوبـة الإعدام على مرتكبي الجرائم الدولية ومنها  
ائم يأخـذ الجرائم البيئيـة الدوليـة، إذا كـان النظـام القـانوني للدولة التـي يحـاكم أمامهـا مرتكـب هـذه الجر 

بعقوبـة الإعـدام، فـإن الـنص علـى هـذه العقوبـة بـنص صـريح فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة يبقـى  
 مطلـب للكثيـر مـن الدارسـين والمهتمين بالقضاء الدولي الجنائي للأسباب ذاتها ونحن نؤيد هذا الرأي. 

 
 

 الفرع الثاني: الجزاءات المالية.  

 
اليا  1 السياسية، جامعة الجيلالي  العلوم  بس،  بوشريعة فاطمة، الجزاء الدولي و مدى فعاليته، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و 

 . 155، ص2018/2019سيدي بلعباس، 
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تلك الجزاءات التي تمـس الحقـوق الماليـة للمحكـوم عليـه، وتنـال مـن ذمتـه الجزاءات المالية هي  
وهي  الايجابية  عناصـرها  مـن  الانتقـاص  أو  الغرامة،  وهـي  السـلبية  عناصـرها  مـن  بالزيـادة  الماليـة 

 1المصادرة. 
ين مـن الجزاءات  مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة نـوع  77فقـد تضـمنت المـادة  

الماليـة تتمثـل فـي فـرض الغرامات ومصـادرة العائـدات والممتلكـات والأصـول المتأتية بصورة مباشرة أو  
 غير مباشرة من الجريمة.

فبعد أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية عقوبة السجن على الشـخص المـدان بارتكـاب جريمة 
ـد أن تقـرر مـا إذا كانـت عقوبـة السـجن كافيـة أم لا، لها أن  بيئية دولية بوصفها جريمة حـرب، وبع

تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصـوص عليهـا فـي القواعـد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة  
 بالمحكمة.   

الفقـرة   الغرامة بموجـب  بفـرض  تـأمر  إذا كانـت  مـا  بتحديـد  قيامهـا  أ مـن  /2فالمحكمـة ولـدى 
وعنـد تحديـدها لقيمـة الغرامـة المفروضـة، تقـرر مـا إذا كانـت عقوبـة السـجن كافية أم لا،   77ـادة  الم

وتأخـذ المحكمـة فـي اعتبارهـا   2مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقـدرة الماليـة للشـخص المـدان،
الشخ المـالي  الكسـب  هـو  الجريمـة  إلـى  الـدافع  إذا كـان  ارتكابها بهذا  مـا  أي مدى كان  وإلـى  صـي 

 3الدافع.
مـن القواعـد   146/02عـي طبقـا لأحكـام القاعـدة  اوالمحكمـة عـن تحديـدها للغرامة يجـب أن تر 

المكاسـب   يـنجم عـن الجريمـة مـن ضـرر فضـلا عـن  مـا  الإجرائية وقواعـد الإثبـات الخاصـة بالمحكمـة 
النسـبية التـي تعـود علـى الجـاني مـن ارتكابهـا، ولا تتجـاوز القيمـة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 

 
 .   260محمد عبابسة، المرجع السابق، ص 1
 .   274، ص 2012لحسن بن شيخ آث ملوي، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  2
 .   116نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -3
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تحديـده    57 يمكـن  مـا  قيمة  من  المائة  يملكهـا  في  وأمـوال  للتصـريف،  قابلـة  أو  سـائلة  أصـول  مـن 
 الشـخص المـدان، بعـد خصـم مبلـغ مناسـب يفـي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 

وللمحكمة أن تمنح للشخص المدان والمحكوم عليه بغرامة مهلة معقولـة يـدفع خلالهـا الغرامة،  
 1ها دفعـة واحـدة فـي مبلـغ إجمـالي، أو علـى دفعـات خلال فترة محددة. ويجـوز أن تسـمح لـه بتسـديد

وتملـك المحكمـة الخيـار لـدى فـرض الغرامة فـي احتسـابها وفقـا لنظـام الغرامات اليومية، وفي هذه 
ة  يومـا كحـد أدنـى، ولا تتجـاوز خمـس سـنوات كحد أقصى، وتقرر المحكم  30الحالة لا تقل المـدة عـن  

المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين السابقتين، وتقوم بتحديـد قيمـة الدفعات اليومية في ضـوء الظـروف  
 2الشخصـية للشـخص المـدان، بمـا فـي ذلـك الاحتياجـات المالية لمن يعولهم. 

وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان للغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المذكورة آنفا يجوز  
مـن النظـام    109، ووفقا لأحكام المـادة  22و  217محكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد  لل 

 3الأساسـي للمحكمـة الخاصـة بتنفيـذ تـدابير التغـريم والمصـادرة وأوامـر التعويض.
بناء على   وفـي الحـالات التـي يسـتمر فيهـا عـدم التسـديد المتعمـد يجـوز لهيئـة رئاسـة المحكمـة،

الإنفاذ  تدابير  باسـتنفاذ جميـع  اقتناعها  ونتيجة  العام،  المدعي  بناء على طلب من  أو  منها  طلب 
المتاحة، وكملاذ أخيـر تمديـد السـجن لفتـرة لا تتجـاوز ربـع المـدة المحكـوم بهـا أو خمس سنوات، حيث  

هـذه قيمة الغرامة الموقعـة، والمسـدد   تحكم بأيهما أقل، وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديـد
منهـا، ولا ينطبـق التمديـد علـى حـالا ت السـجن مـدى الحيـاة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن  

 4سنة.  30تتجاوز فترة السجن الكلية 

 
 وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الد ولية.   من القواعد الإجرائية  146/3القاعدة  1
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.    146/4القاعدة  2
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.    146/5القاعدة  3
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.    146/5القاعدة  4
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لـه علاقـة   نـزع ملكيـة مـال أو شـيء  بجريمة هـذا وتعـد المصـادرة جزاء جنـائي مـالي مضـمونه 
وقعت، أو يخشى وقوعها، جبار عن صاحبه وبـلا مقابـل، أو هـي بعبـارة أخـرى نـزع ملكية مال من 

 1صاحبه جبا عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل.
المـادة    تضـمنت  عقوبـة /77/2وقـد  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  مـن  ب 

لمحكمة على الشخص المـدان بارتكـاب جريمـة مـن جرائم تلويـث البيئـة أثنـاء  المصادرة والتي تأمر بها ا
النزاعـات المسـلحة أو غيرهـا مـن الجرائم الدوليـة إضـافة إلـى عقوبـة السـجن وتشمل المصادرة عائـدات 

المقترفة دون المـدان والأصـول والممتلكـات المحصـل عليهـا بصـورة مباشـرة أو غير مباشرة من الجريمة  
 المساس بحقوق أي طرف أخر حسن النية.   

والجـدير بالـذكر هنـا أن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة اعتبـر المصـادرة كعقوبـة  
ماليـة عقوبـة أصـلية خلافـا لمـا هـو مقـرر فـي المبـادئ العامـة للقـانون الجنـائي، والمأخوذ به في الأنظمة  

ومثالهـا المشـرع الجزائري والـذي جعـل عقوبـة المصـادرة فـي جرائم تلويـث  2ونية الجنائية الوطنية، القان
المادة   العامـة حيـث نـص على ذلك في نص  للقواعـد  قـانون    09البيئـة عقوبـة تكميليـة طبقـا  من 

اسـتماع بشـأن الأدلـة المتعلقـة   العقوبـات، وعلـى المحكمـة وقبـل إصـدار أمـر المصـادرة أن تعقـد جلسـات 
بتحديـد ماهيـة العائـدات أو الأمـوال أو الأصـول المحـددة التـي يرجـع الحصـول عليها بشكل مباشر  

 أو غير مباشر إلي ارتكاب الجريمة ومكانها.   
صول  وفـي حـال وجـود طـرف ثالـث حسـن النيـة لـه مصـلحة تتعلـق بالعائـدات أو الأمـوال أو الأ

ذات الصلة يخطر بالمثول وتقديم أدلـت، كمـا أن المـدعي العـام والشـخص المـدان لهم الحق في تقديم  
 أدلته تمت بصلة إلى القضية.   

 
 . 235لبـي الحقوقيـة، بيـروت، صفتوح عبد الله الشاذلي، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، النظريـة العامـة للجريمـة، دار الح 1
العقوبات   2 الكبيسي،  الستار  الدوليـةدراس–عبد  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  نظـام  في  بيـت  دراس،  -ة  قانونيـة،  ـات 

 . 90، ص2000الحكمة، العدد الأول، السنة الثانية، بغداد، فيفري 
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وبعد النظر في الأدلة يجوز للمحكمة أن تصدر أمـ ار بالمصـادرة فيمـا يتعلـق بعائـدات أو أمـوال 
تـم الحصـول عليهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشر من جراء    أو أصـول محـددة إذا اقتنعـت بأنـه قـد

 1ارتكاب الجريمة.
الأمـلاك  أو  إلـى الأصـول  إضـافة  المصـادر ضـده،  المصـادرة علـى تحديـد هويـة  أمـر  ويشـتمل 

 2والعوائـد التـي أمـرت المحكمـة بمصـادرتها، ومكـان وجـود هـذه الأمـلاك والعوائـد المصادرة.
 طلب الثاني: النظام القانوني لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.  الم

يعـد النظـام القـانوني والـذي بموجبـه تـتمكن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن ممارسـة اختصاصـاتها  
قانوني الإجرائي فـي إطـار المـواد الإجرائية المقـررة فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة بمثابـة الأساس ال

الذي تستند إليـه الجهـات المخولـة بإحالـة الـدعوى أمـام المحكمـة وهو ذات الأساس الذي يتضمن  
 القيود الحائلة دون تمكين المحكمة من السـير فـي الـدعوى لفترة زمنية محددة.    

تعلـق فـي مجملهـا  فالنظـام الأساسـي للمحكمـة يشـتمل فـي شـقه الإجرائي علـى أحكـام كثيـرة ت
التحقيـق  وإجراءات  وإدارتهـا  المحكمـة  وتكـوين  التطبيـق،  الواجـب  والقـانون  والمقبوليـة  بالاختصـاص 
والمقاضـاة، والاسـتئناف وإعـادة النظـر، والتعـاون الـدولي والمسـاعدة القضـائية والتنفيـذ، وهـي الأحكـام  

طها بشـكل إجمـالي علـى جوانـب الدراسـة الإجرائية التـي بـين  التـي نـرى أنـه مـن غيـر الممكـن إسـقا
الدولية   أنهـا كانـت مجـال لدراسـات أكاديميـة مستفيضة كقواعد عامة تشمل الجرائم  بسـبب  أيـدينا 

 المنضوية في اختصاص المحكمة.   
الـدولي موضـوع الأطروح القـانون  للبيئـة فـي نطـاق  ـة تفـرض في هذا غير أن الحماية الجنائيـة 

السياق وجوب تبيان الجهات المختصة بإحالة الـدعاوي علـى المحكمـة والإجراءات المتبعـة فـي ذلـك، 
إحالـة   أحكـام  إلـى  سـنتطرق  يـأتي  وفيمـا  النطـاق،  هـذا  فـي  الدراســة  أن نحصـر  ارتأينـا  فقـد  وعليـه 

 
  76/2/3د الإثبـات الخاصـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وأيضـا المـادة  القواعـد الإجرائية وقواعـ  147وقـد نصـت علـى ذلـك   1

 من تلك القواعد.     143، والقاعدة 63/1من النظام الأساسي للمحكمة، والقاعدة 
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.  219القاعدة  2
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لجنائيـة الدوليـة )الفرع الأول(، وللقيود الواردة على سلطة  مرتكبـي الجرائم البيئيـة الدوليـة علـى المحكمـة ا
 المحكمة للسير في الدعوى )الفرع الثاني.(   

 الفرع الأول: أحكام إحالة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية على المحكمة   
ة أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أكثر من طريقة إجرائية لاتصـال المحكمـ

بالـدعوى وممارسـة اختصاصـاتها، حيـث حـدد الجهـات التـي يمكنهـا إحالـة حالـة على المحكمة تشكل  
النظـام الأساسـي للمحكمة، ومجلس الأمن   الـدول الأطراف فـي  جريمة دولية، وهذه الجهات هي 

 الدولي، والمدعي العام للمحكمة.   
محكمة والـواردة بعنوان ممارسـة الاختصـاص  مـن النظـام الأساسـي لل   13فقـد نصـت المادة  

المادة ) إليهـا في  يتعلـق بجريمـة مشـار  فيمـا  اختصاصـها  تمـارس  أن  "للمحكمـة  أنـه:  وفقا 5علـى   )
 لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال الآتية:   

يهـا أن جريمـة أو أكثر  ( حالـة يبـدو ف14إذا أحالـت دولـة طـرف إلـى المـدعي العـام وفقـا للمـادة ) -أ
 من هذه الجرائم قد ارتكبت.  

إذا أحـال مجلـس الأمـن، متصـرفا بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة حالة إلى   -ب
 المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.  

فيمـ -ج بـدأ بمباشـرة تحقيـق  العام قد  المدعي  للمادة  إذا كان  يتعلـق بجريمـة مـن هـذه الجرائم وفقـا  ا 
15      ." 

فـي النطـاق الضـيق للدراسـة والـذي يخـص جرائم   13وإذا مـا أخـذنا بمقتضـيات نـص المـادة  
تلويــث البيئـة فـي نطـاق القـانون الـدولي الجنـائي والقـانون الـدولي الإنسـاني فإنهـا تشـترك مـع غيرهـا مـن  

مـنح علـى أساسها الحق في تحريك الدعوى    الجرائم الدوليـة بشـأن المبرات القانونيـة والمنطقيـة والتـي
 للجهات المذكورة أعلاه.   

ذلك أن الحق الممنوح لأية دولة طرف في أن تحيل على المدعي العام للمحكمـة أيـة حالـة  
تتعلـق بجريمـة مـن جرائم الحـرب الماسـة بالبيئـة الإنسـانية، هـو نتيجـة منطقيـة لتبنـي تلـك الدولـة للنظـام 
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تبعا  الأ اتفاقيـة دوليـة تمـنح أطرافها حقوقا معينة  الدوليـة والـذي يشـكل  ساسـي للمحكمـة الجنائيـة 
 لموضوعها، في مقابل تحمل تلك الدولة لالتزامات معينة.   

علـى   أيـة مسـألة  إحالـة  فـي  الحـق  الاتفاقيـة  فـي  الأطراف  الـدول  منحـت  المنطلـق  هـذا  ومـن 
رض التحقيـق فيهـا واتخـاذ إجراءات المتابعـة شـريطة احتـ ارم الشـروط المسبقة لممارسة  المـدعي العـام بغـ

   1الاختصاص. 
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة نخلـص إلـى أن إحالـة أيـة مسـألة    14وباستقراء نـص المـادة  

ـلطة التقديريـة للمـدعي العـام  علـى المـدعي العـام مـن قبـل دولـة طـرف يعـد مجـرد طلـب يخضـع إلـى الس 
مـن أجـل تقريـر مـا إذا كــان هنـاك أسـاس معقـول للشـروع فـي إجراءات المتابعة على الجريمة البيئية 

   2الدولية. 
تقـديم كـل   فينبغـي  العـام،  المـدعي  أمـام  إتباعهـا  الدولـة  على  يتعين  التي  الإجراءات  عن  أما 

مـن القواعـد الإجرائية وقواعـد الإثبـات، إضـافة إلـى التزام الدولة   45عـد  الطلبـات خطيـا طبقـا للقا
قدر المستطاع بوضع ما في متناولها من مستندات وأدلة لهـا صـلة بالموضـوع بيد المدعي العام، قصد  

 تسهيل مهمته في اتخاذ القرار المناسب.   
يـه بنـاء علـى مـا هـو متـوفر لديـه مـن  ويكون ذلك إما بمباشرة التحقيق في الحالة المعروضة عل 

أدلـة، وإمـا أن يقـرر غيـر ذلـك لعـدم كفايتهـا، ويلتـزم المـدعي العـام مقابـل ذلـك بإخطار كافة الدول 
بالطلب المقدم إليه حتـى يتسـنى لكـل دولـة تكـون مختصـة طبقـا لقواعـد القانون الدولي ممارسة حقها  

 
 64المرجع السابق، صنصر الدين بوسماحة،  1
من النظام الأساسي للمحكمة والواردة بعنوان إحالة حالـة مـا مـن قبـل دولـة طـرف علـى أنـه: "يجـوز لدولة    14تنص المادة   2

ارتكبت  طرف أن تحيـل إلـى المـدعي العـام أيـة حالـة يبـدو فيهـا أن جريمـة أو أكثـر مـن الجرائم الداخلـة فـي اختصـاص المحكمة قد 
وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيـق فـي الحالـة بغـرض البـت فيمـا إذا كـان يتعـين توجيـه التهـام لشخص معين أو أكثر بارتكاب  

 تلك الجرائم.   
 "   تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو فـي متنـاول الدولـة المحيلـة مـن مسـتندات مؤيدة. 
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لا بمبـدأ الاختصـاص التكميلـي للمحكمـة الجنائية الدولية، أو تقديم أية أدلة أو  في متابعة المتهم عم
  1 مستندات تكون لها علاقة بالحالة المعروضة.

مــن النظـام الأساسـي والـواردة بعنـوان الشـروط  12مـن المـادة   02هـذا وقـد حـددت الفقـرة 
تحـدد علـى أساسـها الـدول الأطراف التـي يمكنهـا أن   المسـبقة لممارسـة الاختصـاص المعـايير التـي 

تحيـل حالـة مـا إلـى المحكمـة، وهـي الدولـة التـي وقـع فـي إقليمهـا السـلوك الإجرامـي محـل البحـث، أو  
دولـة تسـجيل السـفينة أو الطـائرة إذا كانـت الجريمـة قـد ارتكـب على أي منهما أو الدولة التي يحمل 

 ها الشخص المتهم بارتكاب الجريمة.   جنسيت

إلـى أنـه يمكـن لدولـة غيـر طـرف فـي النظـام الأساسـي أن تقبـل    12/03وقد أشارت المـادة  
اختصـاص المحكمـة بخصـوص إحـدى الجـرائم الدوليـة التـي وقعـت علـى إقليمهـا وفقـا لـنفس المقتضـيات  

أن تكـون هـذه الدولـة قـد أعلنـت قبولهـا بممارسـة المحكمـة  الخاصـة بالـدول الأطراف، ولكـن بشـرط  
لاختصاصـها بخصـوص الجريمـة محـل البحـث، وذلـك بموجـب إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل 

 2المحكمة، دون تأخير أو استثناء. 
فـي أن   وتـدر الإشـارة إلـى أن النظـام الأساسـي للمحكمـة قـد مـنح للـدول الأطراف الحـق

لمدة   المحكمة  اختصاص  قبولها  بالنظـام   07تعلن عدم  العمـل  بدء سرين  تاريخ  تبدأ من  سنوات 
  08الأساسـي بالنسـبة لـدول طـرف جديـدة وذلـك بخصـوص جرائم الحـرب الـواردة فـي نص المادة  

و أن هـذه الجريمـة من النظام وذلك في حالة الادعاء بأن مواطنين من هذه الدولة إحدى هذه الجرائم أ
 3قـد ارتكبـت علـى إقليمهـا، ويكـون لهـذه الدولـة أن تسـحب هـذا الإعلان في أي وقت تشاء.

 
 .   65نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص 1
 .   142، المرجع السابق، صإبراهيمهشام مصطفى محمد  2
 .   143المرجع نفسه، ص 3
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والملاحـظ أن هــذا الحق محصـور فـي نوع واحـد مـن الجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة  
صـفها جرائم حـرب مشـمولة بهـذا الإجراء  وهـو جرائم الحـرب، وعليـه فـإن الجرائم البيئيـة الدوليـة بو 

والـذي يشـكل فـي نظرنـا مجـال لتطبيـق سياسـة ألا عقـاب فـي مواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم 
 الخطيرة.   

الدوليـة   إلـى المحكمـة الجنائيـة  الدوليـة  البيئيـة  الثانيـة لإحالـة مرتكبـي الجـرائم  الطريقـة  أمـا عـن 
المـذكورة أعـلاه فـي إحالـة مجلـس الأمـن إلـى المـدعي   13بقـا لأحكـام الفقـرة ب مـن المـادة فتتمثـل ط

 قد ارتكبت.    05العـام حالـة يبـدو فيهـا أن جريمـة أو أكثـر مـن الجرائم المحـددة بالمـادة 
ميثـاق مـن  السـابع  الفصـل  علـى  بنـاء  الحالـة  هـذه  فـي  الأمـن  مجلـس  الأمـم   ويتصـرف  هيئـة 

، إذ يتعين   1مـن الميثاق   39المتحـدة، وذلـك بـدءا بتكييـف الحالـة المعروضـة عليـه طبقـا لـنص المـادة  
على المجلس أن يتأكد في البداية أن الحالـة المعروضـة عليـه تشـكل إمـا تهديـدا للسـلم أو إخـلالا بـه أو  

إحال بشـأن  قرارا  يتخـذ  أن  قبـل  التحقيق عـدوانا،  إجراءات  في  الشروع  بغرض  المحكمـة  علـى  تهـا 
 2والمتابعة. 

مـن الميثـاق، والتـي تحـدد كيفيـة    27ويتخـذ هـذا الإجراء فـي شـكل قرار طبقـا لأحكـام المـادة  
التصـويت علـى قرارات مجلـس الأمـن، حيـث يكـون ذلـك بموافقـة تسـعة مـن أعضـاء المجلـس مـن بينهـا  

 ات الأعضـاء الـدائمين متفقـة، ودون اعتراض أي منهـا، أي دون استخدام حق الفيتو.   أصـو 
ويمكننا أن نخلص إلى القول في هذا الشأن إلى أنه ورغـم مـا يمكـن أن يمثلـه إعطـاء مجلـس الأمـن 

حة الجرائم لهـذه السـلطة مـن مسـاهمة فـي حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين، ومـن دور فعـال في مكاف

 
من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على أنـه: "يقـرر مجلـس الأمـن مـا إذا قـد وقـع تهديـد للسـلم أو إخـلال بـه أو    39تنص المادة    -1

  كـان مـا وقـع عمـلا مـن أعمـال العـدوان، ويقـدم فـي ذلـك توصـياته أو يقـرر مـا يجـب اتخـاذه مـن تـدابير طبقـا لأحكام المادتين
 ن الدولي أو إعادته إلى نصابه ."   لحفظ السلم والأم 42و 41

 .   61نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص -2



 الإجرائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية.الأحكام : الثانيالفصل 

 
90 

البيئية الدولية إذا ما حصرنا هذه السلطة في نطاق الدراسة، فقـد يشـكل ذلـك توسـعا فـي السـلطات  
 1الممنوحـة لـه علـى اعتبـار أن المجلـس تـتحكم فيـه الظـروف السياسية. 

ارتكـاب    فالموضـوعية التـي تحكـم عمـل مجلـس الأمـن فـي هـذا الإطـار تتمثـل فـي مـا إذا كـان
 الجريمـة أو الجرائم موضـوع الإحالـة تشـكل تهديـدا للسـلم والأمـن الـدوليين أم لا،  

ومن ثم يكون لمجلس الأمن إحالة هذه الحالة إلـى المـدعي العـام للمحكمـة، بصـرف النظـر عـن  
تحكمهـا القواعـد التـي    مكـان وقـوع الجريمـة أو جنسـية مرتكبيهـا، فالإحالـة مـن قبـل مجلـس الأمـن لا

تحكـم الإحالـة مـن قبـل دولـة طـرف أو الإحالـة مـن قبـل المـدعي العـام كمـا سـيأتي توضـيحه، فسـلطات  
 2مجلـس الأمـن تنطلـق مـن واقـع مـا يمكـن أن تشـكله هـذه الحالـة من تهديد السلم والأمن الدوليين. 

النظـام الأساسـي تشـير فـي هـذا السـياق إلـى إمكانيـة إحالـة مجلـس  فقـرة ب مـن    13فالمـادة  
الأمـن لقضـية أحـد أطرافهـا أو جمـيعهم دول أطراف فـي النظـام الأساسـي لهـذه المحكمـة أو قبلـت  
اختصاصـها، إضـافة إلـى ذلـك فـإن مجلـس الأمـن يخـتص بإحالـة أي قضـية بشـأن مرتكـب الجريمـة 

ليـة إلـى المحكمـة وفقـا للاختصـاص الشخصـي بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت الدولـة التـي ارتكبـت  الدو 
الجريمـة البيئيـة الدوليـة علـى إقليمهـا أو دولـة جنسـية المـتهم أو الدولـة التـي يوجـد المـتهم تحـت قبضـتها 

بمـا فـيهم مرتكبـي جرائم تلويـث   3الحـروب،طرفـا فـي النظـام الأساسـي أم لا حتـى لا يفلـت مجرمـو  
البيئـة مـن العقـاب، وذلـك بحجة امتناع دولهم عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  

 الدولية .   

 
فقد ذهب الكثير إلى أن تدخل مجلس الأمن في الإحالة قد يكون تدخلا سياسيا في بعض الأحوال، فقد تكون الدولة المحالة    -1

كـان يجـب حسـب هـذا الراي ألا تتـدخل المنظمة الدولية في  عضوا دائما في مجلـس الأمـن ممـا يـؤثر علـى سـير التحقيقـات لـذلك  
فـإن إصـدار المحكمـة لأحكـام فـي حـالات محالـة إليها من مجلس الأمن سوف    الوجوه، وكذلك عمل المحكمة عل أي وجه من  

 ملة .   الكا  يشكل مجال لكثيـر مـن النقـد لـذا يجـب العمـل علـى اسـتقلالية عمـل المحكمـة وحياديتهـا
 .   144، المرجع السابق، صإبراهيمهشام مصطفى محمد  2
 .   148المرجع نفسه، ص 3
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غيـر أنـه ينبغـي التأكيـد علـى أن قرار مجلـس الأمـن لا يلـزم المـدعي العـام بمباشـرة التحقيق في 
ضة عليه، فالقرار يحال من قبل الأمين العام للأمـم المتحـدة إلـى المـدعي العـام مشـفوعا  الحالة المعرو 

فـي   العـام  المـدعي  تسـاعد  قـد  التـي  الأمـن،  مجلـس  بقرار  الصـلة  ذات  الأخـرى  والمـواد  بالمسـتندات 
الجريمة التي أحيلت على مباشـرة التحقيـق إذا تبـين لـه مـن خلالهـا جديـة المعلومـات المقدمة بخصوص 

 1المحكمة. 
ونشـير هنـا إلـى الرأي المخـالف والـذي يتجـه إلـى أن تصـرف مجلـس الأمـن طبقـا للفصـل السـابع 
مـن الميثـاق فـي هـذا الشـأن لا يلـزم المحكمـة ولا يـنقص مـن اسـتقلاليتها المنصـوص عليهـا فـي النظـام  

ميـع أجهزتهـا بمـا فـي ذلـك مجلـس الأمـن  الأساسـي، لأن العلاقـة بـين المحكمـة وهيئـة الأمـم المتحـدة بج
 مـن النظام الأساسي.    02يحكمهـا اتفـاق تعـاون حسـب المـادة  

كمـا أن عمـل مجلـس الأمـن يكـون محكومـا بمبـدأ الاختصـاص التكميلـي للمحكمـة الجنائيـة  
كمـة الجنائية الدولية ملـزم بـأن  الدوليـة، بمعنـى أن المجلـس وهـو بصـدد إحالـة حالـة مـن اختصـاص المح

يضـع فـي اعتبـاره مـدى رغبـة الدولـة المعنيـة وقـدرتها فـي مسـاءلة مرتكبـي تلـك الجرائم، وإذا لـم يأخـذ  
المجلـس بـذلك فـي عـين الاعتبـار يمكـن أن يواجـه بعـدم قبول هذه الإحالة من قبل المحكمـة طبقـا  

 نظـام الأساسـي المـذكورة آنفا. مـن ال 17لأحكـام المـادة  
الدوليـة   الجنائيـة  المحكمـة  علـى  البيئـة  تلويـث  جرائم  مرتكبـي  الثالثـة لإحالـة  الطريقـة  عـن  أمـا 

المـادة   أشـارت  حيـث  العـام،  المـدعي  قبـل  مـن  الإحالـة  فـي  الأساسـي  /13فتتمثـل  النظـام  مـن  ج 
المـدعي العـام للقيـام بمباشـرة التحقيـق بخصـوص إحـدى الجرائم   للمحكمـة المـذكورة أعـلاه إلـى سـلطة

 المنضـوية تحـت اختصـاص المحكمـة، والتـي مـن بينهـا الجريمـة البيئية الدولية.   
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة هـذه الصـلاحية المخولـة للمدعي  15وقـد تضـمنت المـادة  

حقيقات من تلقاء نفسه بنـاء علـى المعلومـات التـي يتلقاهـا مـن العام حيث بإمكانه أن يباشر الت

 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.    17أحكام المادة  راجع 1
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جهـات ومصـادر موثـوق بهـا، أي دون الحاجـة إلـى تلقـي طلـب بإحالـة حالـة معينة من قبل مجلس  
 1الأمن أو دولة طرف. 

مـن القيود، غيـر أن اسـتقلالية المـدعي العـام فـي مباشـرة التحقيقـات مـن تلقـاء نفسـه لا تخلـو  
بحي ـث يتع ـين علي ـه التأكـد أولا مـن مــدى تـوافر الشـروط المسـبقة لممارسة الاختصاص طبقا  

 من النظام الأساسي للمحكمة.    12لأحكام المادة  
للبيئـة   انتهاكـات خطيـرة  علـى  تنضـوي  حـرب  جريمـة  بارتكـاب  المـتهم  يكـون  أن  يشـترط  إذ 

واطني دولـة طـرف أو أن تكـون الجريمـة البيئيـة قيـد البحـث قـد ارتكبـت فـوق  الإنسـانية مـن بـين مـ
إقلـيم دولـة طـرف، أو أن تصـدر دولـة غيـر طـرف قـد لحقـت بالبيئـة علـى إقليمها أثار خطيرة جراء  

يتعلق بالجريمة  جريمة حرب ماسة بالبيئـة علـى سـبيل المثـال إعلانـا تقبـل بموجبـه اختصاص المحكمة فيما  
 قيد البحث ملتزمة في ذلـك بالتعـاون مـع المحكمـة وفقا للباب التاسع من النظام الأساسي.   

وإلـى جانـب هـذه القيـود فقـد كانـت الصـلاحيات التـي يتمتـع بهـا المـدعي العـام مجـال لقيود  
  03/ 15د أدرجـت المـادة  من النظام الأساسـي للمحكمـة، فقـ  18و   15أخرى تضمنتها المادتين  

إجراء خـاص يلتـزم بموجبـه المـدعي العـام بتقـديم طلـب إلـى الـدائرة التمهيديـة للحصول على إذن من  
 2بمباشرة التحقيق.

المـذكورة وفـي حـال اسـتنتج المـدعي العـام   15مـن المـادة    06غير أنه وطبقا لأحكام الفقرة  
ة المقدمـة إليـه مـن قبـل مختلـف المصـادر الموثـوق بهـا عدم وجود أساس  مـن خـلال المعلومـات الأوليـ

معقول للشروع في إجراء التحقيق، يتعـين عليـه تبليـغ الجهـة المعنيـة التـي قـدمت المعلومـات بقراره عـدم  
ي العـام فـي تقـديم طلـب إلـى الـدائرة التمهيديـة للحصـول عل ـى إذن بـالتحقيق، إلا أن قرار المـدع

 
من    مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى أنـه: "للمـدعي العـام أن يباشـر التحقيقـات   15/01تـنص المـادة   1

 تدخل في اختصاص المحكمة."     رائمتلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بج
إذا اسـتنتج المـدعي العـام أن هنـاك أساسـا  مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى أنـه: "  15/03تـنص المـادة   2

مؤيدة يجمعها،    تحقيـق، مشـفوعا بأيـة مـواد   إجراء التحقيـق، يقـدم إلـى الـدائرة التمهيديـة طلبـا لـلإذن بـ  إجراء معقـولا للشـروع فـي  
 د الإثبات."   لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواع مرافعات  إجراءويجوز للمجني عليهم 
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مثـل هـذه الحـالات لا يعـد نهائيـا، إذ يحـق للجهـة التي قدمت معلومات أو أية جهة أخرى أن تتقدم  
بمعلومات أخرى في ضـوء وقـائع أو أدلـة جديدة حول نفس الحالة التي سبق للمدعي العام وأن رفض  

 التحقيق فيها.   
ساسـي للمحكمـة، والتـي أوجبـت علـى المدعي مـن النظـام الأ  18وورد قيـد أخـر فـي المـادة  

العام إشعار الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس  
ولايتها القضائية على الجرائم موضع النظر، ويتنـازل بـذلك عـن التحقيـق إذا مـا كانـت دولـة طـرف  

 1ـا لـم تـأذن الـدائرة التمهيديـة بغيـر ذلك. مختصـة بـه وطلبـت منـه ذلـك، م
ويكـون تنـازل المـدعي العـام عـن التحقيـق لفائـدة دولـة بعـد تقـديم التمـاس إلـى الـدائرة التمهيديـة  
مـع ذكـر الأسـس التـي اسـتند إليهـا فـي تقـديم التماسـه، غيـر أنـه يجـوز للمـدعي العـام عقـب تنازلـه  

مـن هـذه المـادة أن يطلـب مـن الدولـة المعنيـة أن تقـوم بتقـديم معلومـات    02قيـق وطبقـا للفقـرة  عـن التح
 أو تبليغـه بصـفة دوريـة عـن أي تقـدم يـتم إحـرازه فـي التحقيق أو مقاضاة تالية لذلك.   

تحقيقـات اللازمة  كمـا يجـوز للمـدعي العـام أن يلـتمس مـن الـدائرة التمهيديـة سـلطة إجراء ال
خلال الفترة التي يتنازل فيها عن إجراء التحقيق لفائـدة دولـة، مـن أجـل حفـظ الأدلـة إذا سـنحت  

 2فرصـة للحصـول علـى أدلـة هامـة أو خشـية اسـتحالة الحصـول علـى الأدلـة مـع مرور الوقت.
التحقيـق لفائـدة الدولـة بعـد مضـي سـتة  وإذا مـا قـرر المـدعي العـام إعـادة النظـر فـي تنازلـه عـن

أشـهر مـن تـاريخ التنـازل أو فـي أي وقـت يطرأ فيـه تغيـر ملمـوس فـي الظـروف يتضح منه انعدام رغبة  
فيه   يبين  التمهيدية  الدائرة  إلـى  بطلـب  يتقـدم  قـدرتها،  انعـدام  أو  بالتحقيق  الاضطلاع  في  الدولة 

 
، الأردن  والتوزيـع، عماندة معمـر يشـوي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة واختصاصـاتها، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر  ينل1
 .   237، ص2010،
 .   79نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص 2
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فـي طلبـه الـذي يلـتمس فيـه منحـه الإذن بإجراء تحقيق مع إخطار الدائرة    الأساس الـذي اسـتند إليـه 
 1من هذه المادة. 05التمهيدية بأي معلومات إضـافية تقـدمها الدولـة طبقـا للفقـرة 

 الفرع الثاني   القيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائية الدولية   
الجنائيـة الدوليـة يعتبـر وبـدون أي شـك نقطـة تحـول  إذا كان إقرار النظام الأساسـي للمحكمـة  

مهمـة فـي مسـيرة المجتمـع الـدولي المتواصـلة لقمـع الجريمـة الدوليـة التـي عـانى منهـا المجتمـع الـدولي فتـرة 
أمامهـا تحـديت كبيـرة   تـد  المحكمـة  فـإن  هـذا،  يومنـا  إلـى  يعـاني  يزال  الـزمن ولا  مـن  وقيـود طويلـة 

تفرضـها أحكـام النظـام الأساسـي تحـول دون ممارسـة سـلطاتها في سبيل مكافحة جرائم الحرب ومنها  
 2الجرائم البيئية الدولية. 

فقـد خـص النظـام الأساسـي للمحكمـة مجلـس الأمـن الـدولي بسـلطات واسـعة، حيـث يحق 
للمجلس أن يطلب من المحكمة توقيف وإرجـاء التحقيـق أو المقاضـاة، وهـي السـلطات التي توصف  

 .   بالخطيرة ذلـك أنـه يتعطـل بمقتضـاها بـل قـد يترتـب عليهـا إلغـاء الـدور المنـوط بالمحكمة
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى أنـه: "لا يجـوز    16فقـد نصـت المـادة  

البـدء أو المضـي فـي تحقيـق أو مقاضـاة بموجـب هـذا النظـام الأساسـي لمـدة اثنـي عشـر شـه ار بنـاء  
يتضـمنه   المعنـى  بهـذا  المحكمـة  إلـى  الأمـن  مـن مجلـس  طلـب  المجلـس بموجـب علـى  عـن  يصـدر  قرار 

 الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ويجـوز للمجلـس تديد هذا الطلب بالشروط ذاتها." 
وبـذلك يـدخل فـي اختصـاص مجلـس الأمـن أن يطلـب مـن المحكمـة عـدم البـدء أو المضي قدما 

لبيئيـة الدوليـة، لمـدة اثنـي عشـر شـهرا مـع إمكانيـة  فـي التحقيقـات أو المحاكمـات ضـد مرتكبـي الجرائم ا

 
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة قـد أعطـت لكـل مـن الدولـة المعنيـة    18ـادة  مـن الم  04ونشـير فـي هـذا السـياق إلـى أن الفقـرة   1

للإجراءات المقررة في    أو المـدعي العـام الحـق فـي اسـتئناف القرار الصـادر مـن الـدائرة التمهيديـة أمـام دائـرة الاسـتئناف، وهـذا طبقـا
    النظام.من نفس   82أ من المادة/01الفقرة 

، الطبعة  -دراسة تحليليـة مقارنـة–زينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدوليـة   2
 .   306، ص2014الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ،
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والأمـن   السـلم  حفـظ  ضرورات  تتطلبـه  الإجراء  هـذا  بـأن  يـرى  إذا كـان  أخـر  مـرة  الطلـب  تديـد 
 الـدوليين، وحسـن سـير العدالـة الجنائيـة الدوليـة، وممـا لا شـك 

دتهمـا إلـى نصـابها قـد تتطلـب فـي بعـض فيه أن ضرورات حفظ السلم والأمـن الـدوليين وإعا
الأحيان تأخير أو تأجيـل الإجراءات المتعلقـة بالعدالـة الجنائيـة الدوليـة، ولكنهـا لا يمكـن أن تحل محلها 

 1أو تستبعدها.
وسـلطة مجلـس الأمـن فـي تعليـق اختصـاص المحكمـة مرتبطـة بافتتـاح إجراءات الفصل السابع 

ئة الأمم المتحـدة، بحيـث يشـترط لـذلك أن يشـكل التحقيـق الـذي يجريـه المـدعي العـام من ميثاق هي
من   27تهديـدا للسـلم، وأن يقـدم الطلـب فـي صـورة قرار يـتم التصـويت عليـه طبقا لأحكام المادة  

 الميثاق.   
ز للمحكمـة أن تستأنف  وفـي حـال عـدم لجـوء مجلـس الأمـن إلـى تديـد الطلـب مـرة ثانيـة جـا

إجراءات التحقيـق أو المقاضـاة، أمـا فـي حالـة اسـتخدام حـق الفيتـو فـإن ذلـك يكـون لصـالح المحكمـة  
 2وبالتـالي إمكانيـة البـدء أو المضـي فـي التحقيـق أو المقاضـاة دون أي عائق. 

مخـاوف العديـد مـن الـدول والذي  مـن النظـام المـذكورة أعـلاه 16هـذا وقـد أثـار نـص المـادة  
يمنح مجلس الأمن صلاحية منع التحقيـق أو الملاحقـة أمـام المحكمـة أو وقفهـا مـرارا وتكرارا من دون  
أن يكون للـدول القـدرة علـى الحـد مـن التجديـد، كمـا أن هـذه السـلطة تسـمح بسحب الحالة من  

 جدول المحكمة.   
الف يجـد فـي هـذه الصـلاحية بأنهـا قـد تشـكل ضـرورة، ويستندون في  غيـر أن هنـاك أري مخـ

مـن النظـام الأساسـي والتـي بينهـا أن إبرام اتفاق سلام هو    16ذلك إلى مبرات وجود نص المـادة  
أفضل من فتح تحقيق وإجراء متابعة قضائية في بعض الأحيـان، كمـا أن مجلـس الأمـن لـيس مـن حقـه  

ف إجراءات التحقيـق أو المقاضـاة فـي كـل الحـالات، ذلـك أن مجلـس الأمـن لـه الحـق فـي طلـب وقـ
 

1 Abdelwahab BAID, Droit international humanitaire, 2ème édition, Edition Ellipse, France, 
, p 120. 

 .   72نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص2   
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المعـروف بالضـرورة أن الاسـتثناء لا   السـلطة فـي الحـالات الاسـتثنائية فقـط ومـن  إلـى هـذه  اللجـوء 
 يتوسـع فيـه ولا يقـاس عليـه كمـا أن أي استثناء يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا.   

كما أن هذه السلطة وردت بخصوص المحكمـة الجنائيـة فقـط دون أن تشـمل المحـاكم الوطنيـة  
التـي تتمسـك بالاختصـاص القضـائي طبقـا لمبـدأ التكامـل، وإذا حـدث وأن طلـب مجلـس الأمـن مـن  

مقتضي خالف  قـد  بـذلك  فيكـون  والملاحقـة  التحقيـق  إجـراءات  وقـف  الوطنيـة  المادة المحـاكم  ات 
 1من ميثاق الأمم المتحدة.  07/ 02

إضافة إلى ذلك فإن شبهة هيمنة مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية تـنقص وفقـا لهـذا  
استيفائها لإمكان   مـن  بـد  والتـي لا  الشـروط  مـن  الإرجـاء بمجموعـة  سـلطة  ارن  اقتـ  بسـبب  الرأي 

ووجـوب إرجـاء التحقيـق أو المقاضـاة بنـاء   2ع الجريمـة فعـلا،استخدامها، وتتمثل هذه الشروط في وقو 
ناجمـة عـن تطبيـق مجلـس الأمـن لمهامـه وفقـا للفصـل السـابع مـن ميثـاق هيئـة الأمـم   علـى ضـروارت 

المتحـدة، وأن يكـون طلـب التعليـق فـي صـورة قرار  يصـدر عـن مجلـس الأمـن ولـيس فـي صـورة تصـريح  
در عـن مجلـس الأمـن تعبيـرا  ويتمثـل الشـرط الأخيـر فـي أن يعبـر القـرار الصـا3يصـدر عـن رئـيس المجلـس،

 صـريحا عـن طلـب الإرجاء.  
جـدا   سـلطة خطيـرة  أنهـا  الإرجـاء بحكـم  لسـلطة  الانتقـادات  مـن  العديـد  وجهـت  وقد  وهذا 
تتضـمن إعاقـة عمـل المحكمـة وتعليـق مهامهـا فـي التحقيـق والمقاضـاة، خاصـة وأن كـل المحاولات التي  

مـن النظـام الأساسـي بشـكل   16ثار هذه السلطة عـن طريـق إعـادة صـياغة المـادة  ترمي إلى الحد من آ
 يسـمح بعـدم تديـد مـدة التعليـق أو تديـدها لمـدة واحـدة فقـط باءت بالفشل.   

 
 .   309زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -1
من الفصل السابع من الميثاق والتـي تـنص علـى أنـه: "يقـرر مجلـس الأمن مـا    39ويجد هذا الشرط أساسه القانوني في المادة    -2

 إذا كـان قـد وقـع تهديـد السـلم أو إخـلال بـه أو كـان مـا وقـع عمـلا مـن أعمـال العـدوان".  
ـى مـا لا نهايـة، ذلـك أن القرار  وتبز أهمية هذا الشرط وفقا لهذا الراي في أنه يقلل من احتمـالات التعليـق دون مبـرر أو إل  -3

يجـب أن يصـدر بإجمـاع آراء الأعضـاء الـدائمين فـي مجلـس الأمـن، ممـا يعنـي أن اسـتخدام حـق الاعتـ ارض الفيتو من قبل أحد  
 هؤلاء الأعضاء يؤدي إلى عدم إصدار هذا القرار وهو أمر في صالح المحكمة.   
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تشكل أخطـر نـص تضـمنه هـذا    16فالمادة  
ضـعف دور المحكمـة ويجعلهـا فـي موقـع تبعيـة لمجلـس الأمـن لا حـدود لهـا مـا دام  النظـام، لأنـه نـص ي

أن قـرار الإرجـاء يتحـدد دون تحديـد لهـذا التجديـد، لـذلك فقـد جـاء علـى لسـان أحـد الفقهـاء أنـه  
ـي الصـلاحيات  أضـحى مجلـس الأمـن يتمتـع بنـوعين مـن الصـلاحيات ذات الأثـر الـدولي، الأولـى ه

للفصـل   الـدوليين والمخولـة طبقـا  السـلم والأمـن  المباشـر لحفـظ  التـدخل  فـي حـق  المتمثلـة  السياسـية 
السـابع مـن الميثـاق وكـذلك اسـتخدام حـق الفيتـو والثانية هي الصلاحية القضائية المتمثلة في إرجاء  

 1التحقيق والمقاضاة. 
السلطة قد تقف دون تحقيق العدالة الدوليـة علـى اعتبـار أنهـا  كما أنه من الواضح أن هذه  

تشـكل قيـدا قانونيـا علـى ممارسـة المحكمـة لاختصاصـاتها تحـت مسـوغات سياسـية قـد تحيط بالمتابعة  
أو حـدود،   قيـد  وغيـر خاضـعة لأي  سـلطة مطلقـة  العـام، ولأنهـا  المـدعي  الذي يجريـه  التحقيق  أو 

لأمـن ومـن الوهلـة الأولـى أي منـذ البـدء لـه أن يتقـدم بطلـب التأجيـل وتمتـد هـذه السـلطة  فمجلـس ا
لتشـمل أي مرحلـة تكـون عليهـا الـدعوى المنظـورة أمـام المحكمـة وسـواء أكانـت المحكمـة الجنائيـة قـد  

 2الأدلة وإجراء التحقيقات. شـرعت فـي مباشـرة مهامهـا أم لا، وحتـى لـو قطعـت أشواطا كبيرة جمع
كمـا أن هـذه السـلطة التـي جـاءت علـى إطلاقهـا منحـت لمجلـس الأمـن الإرجـاء غيـر المحدد  

من النظام الأساسي تيـز لـه ولمرات غيـر محـدودة تديـد فترة السنة، وهـو مـا    16بفترة زمنية، فالمادة  
س الأمـن ليسـت مجـرد تعليـق أو إيقـاف للـدعوى وإنمـا هـو يفيـد أن هـذه الصـلاحيات الممنوحـة لمجلـ

الدوليـة الدائمـة وسـد الطريـق أمامهـا وهـو مـا يفيـد كـذلك   اعتراض سـبيل نشـاط المحكمـة الجنائيـة 
 3بتبعيـة هيئـة قضـائية جنائيـة مـن المفـروض أنهـا تتمتـع بالاستقلالية لولاية هيئة سياسية. 

 
 .   309السابق، صزينب محمد عبد السلام، المرجع   -1
 .   312المرجع نفسه، ص2
3Abdelwahab BAID, op cit. p121.-  
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ذا الاتـاه وبنـاء علـى ذلـك قـد تثـار مخـاوف شـديدة مفادهـا أن يـؤدي تـدخل مجلـس ووفقـا لهـ
الأمـن بطلـب الإرجـاء إلـى إهـدار الأدلـة وضـياع أثـار الجريمـة، وفقـدان الشـهود أو إحجـامهم عـن 

 ى حسن سير التحقيقات.الإدلاء بشـهادتهم، وهـي أمـور كلهـا قـد يكـون لهـا الأثـر السـلبي البـالغ علـ
مـن النظـام الأساسـي    16والجـدير بالـذكر فـي السـياق بخصـوص الآثـار القانونيـة لـنص المـادة  

العـام صـلاحية الاحتفاظ بالأدلة   المـدعي  نـص يمـنح  النظـام أي  فـي هـذا  أنـه لا يوجـد  للمحكمـة 
 ذا تم رفع الإرجاء.   خلال فترة الإرجاء الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدانها إ 

بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    16هذا وتظل الدوافع الحقيقية وراء إدراج المادة  
فـي أن الـدول الكبـرى التـي لهـا العضـوية الدائمـة فـي مجلـس الأمـن تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى تفـادي  

رعايهـا وبشـكل خـاص أف ارد قواتها العسكرية  أي إجراء قضـائي مـن طـرف المحكمـة يسـتهدف  
 المشاركة في الكثير من النزاعات الدولية. 

ومـن خـلال مـا سـبق نخلـص إلـى أن سـلطة الإرجـاء تعـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة فـي  
ية علـى فاعليـة المحكمـة فـي  علاقـة تبعيـة غيـر محـدودة لمجلـس الأمـن، الأمـر الـذي يـنجم عنـه أثـار سـلب

قمـع الجرائم الدوليـة الأشـد خطـورة ومنهـا جرائم الحـرب الماسـة بالبيئة بالإنسانية، وتشـجيع ظـاهرة  
الإفـلات مـن العقـاب، هـذا ويمكـن أن نخلـص كـذلك إلـى أن المجتمـع الـدولي لا يزال تحكمـه المصـالح  

علـى حسـاب القيم الإنسانية التي تتطلب الحماية القانونية على جميع  والاعتبارات السياسـية الضـيقة  
 الأصعدة وعلى رأسها البيئة.  

ولنفس الاعتبارات يمكن أن نذكر في هذا الصدد باجتهاد الفقهاء والمحامين والقضـاة الـدوليين،  
وتطبيقهـا فـي ضـوء نيـة واضعيها، ومن بين    16والمنظمـات الإنسـانية بشـأن توضـيح حـدود المـادة  

ومحـدوديتها مـن حيـث   16هذه الاجتهادات سـعي منظمـة العفـو الدوليـة إلـى شـرح اسـتثنائية المـادة 
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المضـمون والزمـان وذلـك مـن خـلال دراسـة مفصـلة بعنـوان: "المحكمـة الجنائيـة الدوليـة محاولـة مجلـس 
 1الأمـن غيـر القانونيـة فـي مـنح مـواطني الولايـات المتحدة حصانة دائمة من العدالة الدولية". 

ذات طبيعـة    16هـذه الدراسـة إلـى أن المـادة  فمـن حيـث المضـمون تـم التوصـل مـن خـلال  
اسـتثنائية وأن مجـال تطبيقهـا ضـيق، فهـو يتناسـب مـع روح اتفاقيـة رومـا وأهدافهـا كمـا يجـب أن يـتم  
تفسـيرها تفسيرا ضـيقا يحقـق إرادة الأطراف ويضـمن اسـتقلالية المحكمـة، وقـد تـم تـأسيس هـذه النتـائج  

والمتعلقـة بتفسـير المعاهـدات حيـث تـنص هـذه   1969مـن معاهـدة فيينـا لعـام   01/ 31 علـى المـادة
نيـة وبالتوافق مع مضمون المعاهدة وذلك بحسب  أنـه يتعـين تفسـير المعاهـدات بحسـن  المـادة علـى 

 أهدافها والغاية من وضعها.   
يـة مـن إقامـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  وبتطبيـق هـذه المـادة علـى اتفاقيـة رومـا نجـد أن الغا

تتجلـى فـي ديباجـة الاتفاقيـة، حيـث تؤكـد الديباجـة علـى خطـورة الجرائم الدوليـة المنضوية في  
اختصاص المحكمة وتشـدد فـي نفـس الوقـت علـى هـذه الجرائم: "يجـب أن لا تمـر دون عقـاب، وأنـه  

علـى نحـو فعـال...، وأن الـدول الأطراف قد عقدت العزم على يجـب ضـمان مقاضـاة مرتكبيهـا 
وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب..."، فمـن غيـر المعقــول أن تتضـمن اتفاقيـة 
رومـا بنـدا يمنـع التحقيـق فـي جريمـة دوليـة أو يوقـف الملاحقـة القضـائية، لأن ذلـك مـن شـأنه أن  

 2نتهاكـات الإنسـانية ومفـرا للمجرمين الدوليين.يشـكل أساسـا للا
أما من حيث الزمان فقد استدلت الدراسة على النتيجة السـابقة مـن أجـل تفسـير عبـارة  
يجـوز للمجلـس تديـد هـذا الطلـب بالشـروط ذاتهـا، حيـث ذهبـت الدراسـة إلـى تفسـير العبـارة 

د المنـع أو الوقـف يـتم عنـد تـوافر الشـروط المطلوبـة بنـاء على طلب تفسـيرا حرفيـا، ممـا يفيـد أن تديـ
 مجلس الأمن في جريمة جديدة، ولا يمكن حصول تديد على تديد  . 

 
، تأصيل  - أفـاق وتحـديت–عصـام نعمـة إسـماعيل، الولايـات المتحـدة والقضـاء الجنـائي الـدولي فـي القـانون الـدولي الإنسـاني   -1

 .   68، ص2005لأولى، منشوارت الحلبي الحقوقيـة، بيـروت ، القانون الدولي الإنساني )مؤلف جماعي(، الجزء الأول، الطبعة ا
 .   107-106فيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص 2
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ونحـن بـدورنا وإذا مـا انطلقنـا مـن متطلبـات الدارسـة فإننـا نتجـه نحـو مخالفـة الرأي الأول أعلاه 
رة آنفـا، وإضـافة إلـى ذلـك نجـد بـأن هـذه السـلطة الممنوحة لمجلس وتأييد جملة الانتقادات المـذكو 

الأمن فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تشـكل وبمـا لا يـدع أي مجال للشك حائلا  
دون تحقيق الحماية الجنائية للبيئة المقررة في نطـاق القـانون الـدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي 

الجنـائي، وعـائق فـي مواجهـة الجهـود الدوليـة المبذولـة فـي سـبيل تفعيل دور المحكمة لتحقيق العدالة 
الجنائيـة الدوليـة علـى اعتبـار أنهـا قـد ترمـي فـي النهايـة إذا مـا أقحمـت تلـك المبرات السياسـية التـي  

في إلحاق دمار شـامل بالعناصـر البيئيـة المختلفـة   يأخـذ بهـا أنصـار الرأي الأول إلـى إفـلات المتسببين
زمـن النزاعـات المسـلحة والتـي تسـتخدم فيهـا أسـلحة خطيـرة تترتـب عنهـا أثـار جسـيمة تتعـدى  

 الحـدود الجغرافية والسياسـية للدول وتمتد من حيث الزمن لتشمل الأجيال اللاحقة.   
مـن النظـام الأساسي   16لجـأ مجلـس الأمـن لـنص المـادة  فمـن غيـر المعقـول حسـب رأينـا أن ي

للمحكمة الجنائية الدولية في أي حالة من الحالات التـي قـد تنضـوي علـى جريمـة بيئيـة دوليـة،  
وتـوفير غطـاء قـانوني دولـي لمرتكبـي هـذا النـوع مـن الجرائم ومسـاعدتهم علـى الإفلات من العقاب 

لحماية المقررة في القـانون الـدولي الجنـائي لحمايـة البيئـة، لأن ذلـك سـيؤدي وتعطيل مقتضيات ا
بالضـرورة إلـى تكرار هـذا النـوع مـن الانتهاكـات الخطيـرة والتـي قـد تؤدي في النهاية إلى أثار وخيمة  

 تهدد وجود الإنسان فوق هذه الأرض.   
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 خاتمة:
شـكلت هـذه الدراسة مجـالا للإجابـة علـى الإشـكالية المعتمـدة والبحـث فـي الأهـداف المسطرة،  
وذلك من خلال دراسة أوجه الحماية الجنائية مـن الناحيـة الموضـوعية والإجرائية المقررة القـانون الـدولي  

استعراض الـدور المنـوط بالقـانون  ضـد الأخطـار والإضرار الناجمـة عـن أفعـال التلـوث، انطلاقـا مـن  
الجنـائي فـي حمايـة القـيم والمصـالح البيئية والتي تعتـرف الأحكـام المتضـمنة فـي عديـد المواثيـق الدولية  

 بضرورة حمايتها.   
وخلصـنا تبعـا لـذلك إلـى أن المجتمـع الـدولي قـد تبنـى أسـاليب متنوعـة لمكافحـة الجرائم البيئية   

القانون الدولي لحمايـة  في   المقـررة بموجـب أحكـام  الـدولي والتـي تتمثـل فـي الآليـات  القـانون  نطـاق 
البيئـة والـذي تتضـمن أغلـب مبادئـه جملـة مـن الأسـاليب الوقائيـة فـي هـذا المجـال، واعتـراف المجتمـع  

 ي بحكم أن الجريمة البيئية الدولية جريمة حرب.الـدولي بحمايـة البيئـة فـي نطـاق القـانون الـدولي الجنـائ
لنخلص أيضا في هـذا المجـال إلـى أن قواعـد القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة تتضـمن إلـى جانـب  
الأسـاليب الوقائيـة أحكـام خاصـة بمقتضـيات الحمايـة الجنائيـة كـون أنهـا تطلـب مـن الدول الأطراف 

تحقيـق تلـك الحمايـة، وتـنص بعـض الاتفاقيـات علـى إلزام الدول الأطراف  سن تشـريعات داخليـة ل
البيئـة المختلفـة عـن  إلـى تحقيـق الحمايـة الجنائيـة لعناصـر  بتشريع قـوانين داخليـة تسـعى مـن خلالهـا 

 طريـق فـرض عقوبـات جزائيـة ضـد الأشـخاص المنتهكـين للشروط المتفق عليها.   
صـادر القــانون الـدولي الجنـائي لحمايـة البيئـة فوجـدنا أنهـا تشـمل النظـام الأساسـي  أمـا عـن م

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمعاهـدات الأخـرى ومبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده بمـا فـي ذلـك تلـك  
الدو  النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة  بـالحرب، وقـد رتـب  لية تلك المصادر من حيث المتعلقـة 

 قوتها، والقاضي ملزم بهذا الترتيب، حيث يشمل في المقـام الأول النظام الأساسي المحكمة نفسه.   
ومـن بـين مـا توصـلنا إليـه عنـد استعراض أهـم الجوانـب المتعلقـة بالجريمـة البيئيـة الدوليـة أن الركن   

بين الأول شخصـي ويتمثـل فـي ضـرورة أن ترتكـب الجريمـة باسـم  الـدولي لهـذه الجريمـة ينطـوي علـى جـان
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المصلحة  أن  فيكمن في  الدولي  للـركن  الموضـوعي  الجانـب  أمـا  منهـا،  رضــا  أو  بتشـجيع  أو  الدولـة 
 المشمولة بالحماية لها صفة دولية. 
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 جع:   اقائمة المصادر والمر 
 أولا: الوثائق القانونية   

سنة    -1 رقم    1996دستور  الرئاسي  المرسوم  بموجب  والمتمم  في    442/ 20المعدل  الصادر 
 . 82، الجريدة الرسمية عدد 2020/ 12/ 30
 الدولية: تاوالمؤتمر المواثيق  - 2
 1945جوان  62ميثاق هيئة الأمم المتحدة الموقع بتاريخ  -
 .   1948ديسمب  01الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ   -
 .  1977والبوتوكول الأول الملحق لسنة  1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  -
 .    1948اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لسنة  -
 .   1945جوان   62النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المعتمد في   -
 .     1954اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة  -
 .    1954اتفاقية لندن المتعلقة بمنع تلوث البحار بالنفط لسنة  -
 .   1966ديسمب  61العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ  -
 .   1968نوفمب  62اتفاقية منع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المعتمدة بتاريخ -
 .   1968الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعة لسنة   -
 .   1970طيور لسنة واتفاقية بروكسل المتعلقة بصيد وحماية ال -
 .   1972اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الت ارث الطبيعي والثقافي لسنة  -
 .   1972مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المنعقد بستوكهولم سنة   -
 .   1973الاتفاقية الدولية للتجارة في المواد الخطرة لسنة  -
الـدولي فـي الأجنـاس الحيوانيـة المهـددة بـالانق ارض لسنة  اتفاقيـة واشـنطن المتعلقـة بمنـع الاتـار -

1973   . 
 .   1976اتفاقية برشلونة المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لسنة  -



   قائمة المصادر و المراجع

 
106 

 .   1976اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لسنة   -
     . 1978اتفاقية التعاون البيئي في منطقة حوض الأمازون لسنة   -
 .   1982ديسمب  01اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة بتاريخ  -
 مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين الثـامن المنعقـد فـي هافانـا بكوبـا سـنة   -
- .1990 
 رة سـنة  مـؤتمر الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين التاسـع المنعقـد فـي القـاه -
- .1995 
 .   1992مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد بريو دي جانيرو سنة   -
 .   2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبورغ  -
 .   2012مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد بريو دي جانيرو سنة   -
 .   1998جويلية   71الجنائية الدولية الصادر بتاريخ النظام الأساسي للمحكمة  -
 .   2002مدونة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لسنة   -
 .   2004الاتفاق المنظم للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لسنة   -

 ثانيا: الكتب. 
النشر   .1 القانون الإداري الدار الجامعية للطباعة و  العزيز شيحا، مبادئ و أحكام  إبراهيم عبد 

1997     . 
 .   1991احسان علي محاسنة، البيئة و الصحـــة العامـــة، دار الشــــــروق،  .2
، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة عشر، دار هومة، الجزائر،  أحسن بوسقيعة .3

2017   . 
أحمـد أبـو الوفـاء، الملامـح الأساسـية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بحـث منشـور فـي مؤلـف جمـاعي   .4

الطبعـ والتشـريعية،  الدسـتورية  المواءمـات  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  الدوليـة  بعنـوان  البعثـة  الرابعـة،  ة 
 .   2006للصـليب الأحمـر، القـاهرة، 
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أحمــد عبـد الكريـم سلامـــة  "قانون حماية البيئة ـ دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية  "   .5
 .    1997مطابع جامعة الملك سعــــود سنـــــــة   

ليـة أمـام القضـاء الجنـائي الـدولي، الطبعـة الثانيـة، دار  أمجد هيكل، المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة الدو  .6
 .   2009النهضـة العربيـة، القاهرة،  

، د ط، دار  -الجزاء الجنـائي بـين النظريـة والتطبيـق-أمـين مصـطفى محمـد، علـم الجزاء الجنـائي   .7
 .   2008الجامعـة الجديـدة، الإسكندرية، مصر ،

 .   2011، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأول،  -وثها وحمايتهاتل   –خالد العراقي، البيئة   .8
– زينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدوليـة   .9

 .   2014، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ،-دراسة تحليليـة مقارنـة
 . 2003المنعم، علم الاجرام والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سليمان عبد  .10
 سهيل ادريس، جبور عبد النور ، قامـوس المنهل الوسيط فرنسي ،عربي دار الأدب.    .11
شعشـوع قويـدر، دور المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تطـوير القـانون الـدولي البيئـي، رسـالة دكتـواره   .12

 .  2014م، كليـة الحقوق، جامعة تلمسان،  فـي العلـو 
صـباح العيشـاوي، المسـؤولية الدوليـة عـن حمايـة البيئـة، الطبعـة الأولـى، دار الخلدونيـة للنشـر  .13

 .165والتوزيـع، الجزائر، ص 
الأولـى،   .14 الطبعـة  البيئـة،  لحمايـة  الـدولي  القـانوني  النظـام  الحديثي،  عبد  الرحمن  عبد  صلاح 

 . 2010ت الحلبي الحقوقية، بيروت، منشورا
الدوليـة، د ط، دار المطبوعـات  .15 الفـرد الجنائيـة عـن الجريمـة  السـعدي، مسـؤولية  عبـاس هاشـم 

 . 2002الجامعيـة، الإسـكندرية، مصر، 
- دراسة في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة–عبد الستار الكبيسي، العقوبات   .16

 . 2000انونيـة، بيـت الحكمة، العدد الأول، السنة الثانية، بغداد، فيفري دراسـات ق ،
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النظـري العامـة للقـانون البيئـي مـع شـرح التشـريعات –عبـد الناصـر زيـاد هياجـة، القـانون البيئـي   .17
 .    2012، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -البيئيـة
، د ط، دار الجامعـة  -مقـدمات إنشـائها    – مـة الجنائيـة الدوليـة  عصـام عبـد الفتـاح مطـر، المحك .18

 . 2010الجديـدة، الإسـكندرية، 
عصـام نعمـة إسـماعيل، الولايـات المتحـدة والقضـاء الجنـائي الـدولي فـي القـانون الـدولي الإنسـاني  .19
ء الأول، الطبعة الأولى، ، تأصيل القانون الدولي الإنساني )مؤلف جماعي(، الجز -أفـاق وتحـديت –

 .  2005منشوارت الحلبي الحقوقيـة، بيـروت ،
الجنـائي   .20 الـدولي  القضـاء  الدولية–علـى جميـل حـرب،  الجنائية  دار -المحـاكم  الطبعة الأولى،   ،

 .   2010المنهل اللبناني للدراسات، بيروت، لبنان، 
الجنائي   .21 الـدولي  القضـاء  الدولية–علـى جميـل حـرب،  الجنائية  دار –المحاكم  الأولي،  الطبعة   ،

 . 2010المنهل اللبناني،  
علـي جميـل حـرب، نظـام الجزاء الـدولي )العقوبـات الدوليـة ضـد الـدول والأفراد(، الطبعـة الأولـى،   .22

 .   2010منشورات الحلبـي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
الجنـائي  .23 الـدولي  القـانون  القهـوجي،  القادر  عبد  الدوليـة -علي  المحـاكم  الدوليـة،  الجرائم  أهـم 

 .  2001الطبعـة الأولـى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -الجنائيـة
دار  .24 للجريمـة،  العامـة  النظريـة  العـام،  القسـم  العقوبـات،  قـانون  الشاذلي، شـرح  الله  فتوح عبد 

 الحقوقيـة، بيـروت. الحلبـي
الدوليـة   .25 الجنائيـة  المحكمـة  هليـل،  علـواني  عليهـا -فـرج  الموقعـة  والـدول  وتشـكيلها  نشـأتها 

  18والإجراءات أمامـه واختصاصـها، الجرائم الدوليـة وأركانها علـى ضوء نظام رومـا الأساسـي فـي  
 .   2009، مصر، ، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية-1998يوليـو 

منشورات  .26 الأولـى،  الطبعـة  الدوليـة،  العدالـة  نحـو  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  نجيـب حمـد،  فيـدا 
 . 2006الحلبـي الحقوقيةـ بيروت، 
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 .   2012لحسن بن شيخ آث ملوي، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،   .27
ـة الدوليـة الدائمـة واختصاصـاتها، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة ليندة معمـر يشـوي، المحكمـة الجنائي .28

 . 2010للنشـر والتوزيـع، عمان، الأردن ،
، د.ط، دار  -دراسـة فـي القـانون الـدولي الجنـائي–محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدوليـة  .29

 .   2007الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
- أفـاق وتحـديت –الشكـري، المحكمة الجنائية الدولية في القـانون الـدولي الإنسـاني  محمـد عزيـز .30

 .   2005مؤلـف جمـاعي، د ط، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،
محمـود الأبـرش، السياسـة البيئيـة فـي الجزائر فـي ظـل الاتاهـات البيئـة العالميـة، أطروحـة دكتوراه   .31

العلـوم فـي علـم الاجتمـاع تخصـص علـم اجتماع البيئة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  
 . 2017بسكرة، 

مـدخل لدراسة أحكـام الإنفـاذ الـوطني للنظـام  –محمـود شـريف بسـيوني، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   .32
 .   2004، د ط، دار الشروق، القاهرة، -الأساسـي

رتي .33 بالنفايت  معمر  التلوث  من  البيئة  حماية  ودورها في  اتفاقية بازل  الحافظ،  عبد  ب محمد 
 .2008الخطـرة، د ط، دار الكتـب القانونية، القاهرة،  

خطـوة للأمـام لحمايـة  -معمر رتيب محمد عبـد الحـافظ، القـانون الـدولي للبيئـة وظـاهرة التلـوث  .34
   .  2014الكتب القانونية، القاهرة،  ، د ط، دار -البيئـة الدوليـة مـن التلوث 

النظريـة العامـة للجريمـة الدوليـة، أحكـام القـانون  –منتصـر سـعيد حمـودة، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   .35
 .   2009دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  -الـدولي الجنـائي

الجـزء الأول،   - مـادة-شـرح اتفاقيـة رومـا مـادة -ة الجنائيـة الدوليـةنصر الدين بوسماحة، المحكمـ .36
 .   2008د ط، دار هومة، الجزائر،  

هشام مصطفى محمد إبراهيم، التحقيـق والمحاكمـة أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، د ط، دار   .37
 .   2015المطبوعـات الجامعيـة، جامعة الإسكندرية، مصر، 
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 . الرسائل الجامعيةثالثا: 
بلخيـر طيـب، النظـام القـانوني لمسـؤولية الـدول فـي ظـل أحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني، رسـالة   .1

مقدمـة لنيـل شـهادة الدكتوراه فـي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  
2016   . 

فاطمة، الجزاء الدولي و مدى فعاليته، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية،    بوشريعة .2
 . 2019/ 2018جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  

محمـد عبابسـة، الجـزاءات الجنائيـة الدوليـة، أطروحـة دكتوراه تخصـص قـانون جنـائي، قسـم الحقـوق،  .3
 .   2016، 01ة، جامعة باتنة  كليـة الحقـوق والعلوم السياسي

محمـود الأبـرش، السياسـة البيئيـة فـي الجزائر فـي ظـل الاتاهـات البيئـة العالميـة، أطروحـة دكتوراه   .4
العلـوم فـي علـم الاجتمـاع تخصـص علـم اجتماع البيئة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  

 . 2017بسكرة، 
 . ةالدراسات العلميرابعا: 

المرصد   .1 الصادرة عن  الإنسان  الجزائري، مجلة حقوق  القانون  النظام  البيئة في  أبو دهان، حماية 
 . 1994سبتمب   06الوطني لحقوق الإنسان، العدد 

، علاقـة القضـاء الجنـائي الـوطني بالقضـاء الجنـائي الـدولي الـدائم، مجلـة الملتقـى الـدولي  رقيـة عواشـرية .2
الأول حـول الاجتهاد القضائي في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع، جامعـة محمـد خيضـر 
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 ملخص: 
نرمي من وراء هذه الدراسة إلى استعراض الجوانب الفقهية والقانونية المتعلقة بماهية الجريمة البيئية  
القضاي  أهم  أحد  تشكل  المسلحة  النزاعات  زمن  في  البيئي  التلوث  مشكلة  أن  ذلك  الدولية، 

نح التوجه  الدولية  المجموعة  على  فرض  مما  الدولي ككل،  المجتمع  تواجه  التي  توحيد  والمشكلات  و 
جهودها والتنسيق فيما بينها بقصد البحث عن أفضل السبل لمواجهة هذه المشكلة والتي تنطوي 
على مخاطر كثيرة تهدد البشرية. وهي الجهود التي أدت إلى بروز فرع جديد من فروع القانون الدولي 

البيئة يقر في أغلب مبادئه وأحكامه   القانون الدولي الجنائي لحماية   جملة من الأساليبيتمثل في 
الردعية التي تستهدف التقليل والحد من الآثار السلبية للجريمة البيئية الدولية كونها جريمة من جرائم  

  حرب.
 الدولية.  البيئة، الجريمة الدولية، القانون الدولي، المحكمة الجنائية حماية  الكلمات المفتاحية:

 
 
Summary: 

We aim from behind this study to review the jurisprudential and legal 

aspects related to the nature of international environmental crime, since the 

problem of environmental pollution in the time of armed conflicts constitutes 

one of the most important issues and problems facing the international 

community as a whole, which forced the international community to move 

towards unifying its efforts and coordinating among them with the aim of 

research About the best way to confront this problem, which involves many 

dangers threatening humanity. These efforts have led to the emergence of a new 

branch of international law represented in international criminal law for the 

protection of the environment, which recognizes in most of its principles and 

provisions a set of deterrent methods aimed at reducing and limiting the 

negative effects of international environmental crime as a war crime. 

 

Keywords: the protection of the environment, international crime, 

international law, international criminal court. 

 
 


